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 توطئة

حقوق نسي للالمنتدى التوسعي  سياقفي  (إستراتيجية التنمية الجهوية البديلة) يندرج هذا العمل

   البلاد. ف جهاتلبلورة منوال تنموي بديل للبلاد التونسية يستجيب لمشاغل مختل الاقتصادية والاجتماعية

 ،مهوريةات الجأن انجاز هذه الدراسة قد سبقه عمل ميداني  شمل كافة  ولايلابد من الاشارة الى و

  ،تماعيةوالاج ومختلف المتدخلين في الحياة الاقتصادية ،في تفاعل تام مع كافة مكونات المجتمع المدني

 بالإضافة الى ممثلين عن الادارة. ،على الصعيد الجهوي

ؤية رأي . فساسية والضروريةأحد العناصر الأ تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي د  ع  ي  

ة  عند الموجود تنمويةوالعوائق ال الدينامياتلابد أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف  ،استراتيجية  للعمل التنموي

تماد م الاعت ،وفي هذا المجال .هو تغييرأ ضبط أي خطة تهدف الى تحسين الوضع التنموي القائم للجهات

 عداد التقارير الجهوية.إعند ( SWOT) قوة والضعف والفرص والمخاطرتحليل نقاط العلى  

 ية:تحقيق هذه الاهداف تم اعتماد  ثلاث مراحل  عند  إعداد التقارير الخاصة بكل ولاول

 لكل ولاية  المرحلة الأولى تتمثل في تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي

 (.معطيات بيانية...)

  تماعية والاج مكنت من تحديد مختلف العراقيل التي تعيق التنمية الاقتصاديةالمرحلة الثانية

 ومحدودية السياسات التنموية المعتمدة حاليا.

  توجهات لف الومختالمرحلة الثالثة تم من خلالها ضبط استراتيجية التنمية البديلة لكل ولاية

 .الجديدة الممكنة

لاد للبى الكبرر مدمجة خاصة بالجهات الاقتصادية كما تجدر الاشارة  الى أنه تم اعداد تقاري

نمية ات التشكاليإا أن الولايات بالبلاد التونسية لا تملك الحجم والتجانس الضروريين لحل نعتقادلا

ي عمل ضروري لأوسع لتحقيق التكامل الأ اترابي   الاقتصادية القائمة. وهو ما يتطلب رؤية تشمل مجالاا 

 الفضاء.نمائي بين مكونات هذا إ
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 مقدمة 

ملة من  انب جلقد مثل  النهوض بالتنمية الجهوية  أحد المطالب الرئيسية للثورة التونسية الى ج

 المطالب الاخرى على غرار الكرامة والحرية والمساواة والعدالة.

قض دى الى نأة ممّا سياسة التنمية الجهوية المعتمدة منذ الاستقلال في تحقيق العدالة الاجتماعي أخفقتلقد 

 العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين. 

 يكليح الهاعتماد برنامج الاصلاوخاصة مع  ،وقد كرّس المنوال التنموي المعتمد منذ الاستقلال

رالي جه الليبد التووهي نتيجة لاعتما .اة بين الفئات وبين الجهاتمن  التفاوت والفوارق وعدم المساو امزيد

عالجة لم جاهزةالوصفات النيوليبرالية الخاصة مع ظهور العولمة وتطبيق  ،التوحشللاقتصاد الذي بلغ حد 

 لاد.  لبللداخلية الجهات القضايا المحلية ممّا أدى إلى توسيع الهوة التنموية وتفاقمها بين الجهات الساحلية وا

ية قتصادمع الملاحظ أن هذا الاختلال التنموي كان أيضا نتيجة حتمية لمركزية القرارات الا

 لتي كانتاجهوية وبالتواطؤ مع النخب السياسية والاقتصادية ال ،ولغياب حوكمة ترابية ،والسياسية للبلاد

 هذه السياسات على ضعفها وضآلتها لتعيد استثمارها خارج هذه الجهات.  جئنتامن  «تتمعش»

ية الان لى غاإو في تونس منذ الاستقلال ن المنوال التنموي الذي اعتمدأيمكننا القول  في المحصلة،

ب السب بل كان ،لم يكن فقط السبب الرئيسي في تعميق التفاوت الجهوي واتساع الفوارق الاجتماعية

 مي ظاهرةى تنابالإضافة ال ،الاساسي في تنامي ظاهرة البطالة وتفشيها خاصة لدى حاملي الشهادات العليا

 ،الموازي قتصادالا. كما أن هذا المنوال ساهم في تدنى الخدمات العمومية و في تفاقم ظاهرة التشغيل الهش

 ويةمية الجهوزارة التنالصادر عن  الكتاب الابيضوهو ما يؤكده  .هذا فضلا عن تدهور الاوضاع البيئية

م لمنتج ولاان الاختلال التنموي كان في الغالب مصحوبا بأحادية » :حيث ورد ما يلي ،44ص  2011عام 

 .«يأخذ بعين الاعتبار عنصر الاستدامة والمحافظة على ثروات البلاد

الممنهج  التصريف بالإضافة الى ،تثمينهان عدم ألا إتتوفر ثروة حقيقية ومتنوعة بالجهات الداخلية و

سباب لأد من اعي   ،طار علاقات غير متكافئةإللفوائض الاقتصادية بهذه الجهات نحو الجهات الساحلية في 

اصة خلاحي  الرئيسية لتنامى الفقر وتواصله  بهذه الجهات التي يغلب على سكانها الطابع الريفي الف

 بالمناطق الريفية المهمشة. 

ثر حلية الأالداخلية نحو الجهات السامن الجهات  نتاجيةللتصريف الممنهج للفوائض الإكان كما 

هة لى مجابعفقدان هذه الجهات القدرة  من ثمةو ،السلبي على عملية مراكمة الثروة بالجهات الداخلية

وضعف   لتشغيلاشكالياتها التنموية وايجاد الحلول الملائمة حيث بقيت  تعاني من صعوبات جمة تتعلق با

 لاقفارا ،لى تلك المرتبطة بالعنصر الديمغرافي ) الهجرةإالدخل الفردي وضعف الخدمات بالإضافة 

 .السكاني ..(

جهات ع بالخلال الحقبات الماضية تم رصد استثمارات عمومية هامة لانجاز مشاري ومن المؤكد أن

ثمارها ب تنتفع لاالبها الّا أن هذه المشاريع في غ ،الداخلية  للبلاد على غرار السدود الكبرى بالشمال الغربي

 تعود بالنفع على جهات ومناطق أخرى من البلاد. تهان مردوديأالجهات الداخلية باعتبار 

 ن القرارات الاقتصادية والخيارات السياسية  يتم  اقرارها على الصعيد المركزي رغم وجود  إ

خذ لخصوصيات الجهات أهذه القرارات المركزية  للمجالس الجهوية حيث لا يتم من خلال نظريّ  
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بعين الاعتبار. وفي هذا الاطار فان المخططات التنموية الجهوية تكون  شكالياتها التنمويةإولمشاغلها و

همال إيتم  من ثمةول الوزارات في اطار استراتيجية وطنية قد لا تتلاءم مع تطلعات الجهات ب  مسقطة من ق  

ة ما لهذه العلاقات من أهمية في خلق ديناميّ  رغم، الفضاء الترابيي بين القطاع وأهمية الجانب العلائق

 .تنموية بالجهات

كعدم  ،إرساء بيروقراطية مكبلةّ أدت على تفشي سلوكيات سلبية إلى  وقد أدت هذه المنظومة

من ود بالبلا خذي القرار السياسيآوغياب التواصل والاستشارة بين  ،الشعور بالمسؤولية وعدم المساءلة

 (.119-117ص ،بيضالكتاب الأ)استعمال سيء للمال العام على حساب الجهات المهمشة  ثمة

وبا ن مصحفان النمو الاقتصادي بتونس لم يك ،خرىوخلافا لبعض البلدان الأ ،لكل ذلك ونتيجةا 

ف  يذ مختللاقتصادي من خلال تنفن بعض الجهات لم تنتفع بثمار هذا النمو اأبالتنمية الشاملة ذلك 

ة  ع التنميى تشجين السياسات الاقتصادية المتلاحقة  بالبلاد كان لها الاثر علإ .الاستراتيجيات الجهوية

 الحصرية بالجهات الساحلية للبلاد.

ما إ ،ات البلادين جهبالنتائج المرجوة  ط  ع  كما أن السياسات المعلنة والهادفة للحدّ من التفاوت لم ت  

قيقية حمشاركة  ن المركزية المفرطة للسلطة التي أقصت كلإرادة السياسية. و لغياب الإأخيارات خاطئة لا

لحوكمة بالإضافة إلى سوء ا ،التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية وفيخذ القرارات أللجهات في 

: اديةة الاقتصنهجة من الدورعديد الجهات بصفة مم تم تهميش من ثمةو .الهوةعمقت  ،المحسوبية والفسادو

 -( جتماعيةالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والا) (،الجهات الضحية نتاج للاختيارات التنموية)

 .2018 أكتوبر

 لخصوص:لقت باالقوانين التي تم سنهاّ لفائدة التنمية بالجهات شهدت إخفاقات متكررة تعوفالبرامج 

  إخفاق الاصلاح الزراعي ب  

   التنمية الريفية ببرنامج(PDR) 

  برنامج  اللامركزية الصناعية 

 )..برنامج النهوض بالبنية التحتية للبلاد )ساهم في تهميش دور النقل  الحديدي 

ليه هيمن عتلى نشوء اقتصاد إلقد أدت هذه الخيارات السياسية الخاطئة وما نتج عنها من إخفاقات 

ي ط الساحلن الشريالتهريب والقطاع غير المنظم. فمنذ استقلال البلاد تعمقت الفوارق التنموية بي «مافيا»

 ويات غيرلغ مستوالتي ما انفكت تتسع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتب ،والجهات الداخلية للبلاد

 وباتت تهدد تماسك النسيج الاجتماعي الوطني. ،مسبوقة

 من الحد نحوت من الضروري أن تكون أولويات سياسة التنمية الجهوية موجهة با ،ومن هذا المنطلق

بعين  أخذتن التفاوت بين الجهات وبين الفئات. كما أن أي رؤية حول المستقبل الاقتصادي للجهة يجب أ

 لتنمويلعمل ااالاعتبار المحيط الجهوي وذلك لكي يكون هناك تقدير واقعي وموضوعي للعراقيل التي تعيق 

 تطلب:يهو ما والتي تحول دون تثمين المقومات التي تزخر بها الجهة والطاقات الكامنة بها. و ،بالجهة

 ة  وإطارلجماعيالاطار الملائم للعمل التنموي من حيث إيجاد البنية الاساسية والتجهيزات ا توفير 

 عيش مناسب ومشجعّ على الاستقرار بالجهة...



  

7 

 

  أهمية  . فرغمهاوتجويد عبر تحسين المنظومة التعليمية والتكوينيةتنمية الموارد البشرية بالجهة

 في واقع تمثل الّا أن الموارد البشرية ،الموارد الطبيعية التي تشكل مقوما هاما لأي عمل تنموي

 الامر الثروة الحقيقية والضرورية للتغلب على الصعوبات الطبيعية وقلةّ الموارد.

نوال مفي  لى رسم رؤية جديدة للتنمية الجهوية منصهرةا إهدف هذه الدراسة ت خلاصة القول أنو

تناول إذ ست ،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةمقترح من   ،تنموي شامل ومستدام وعادل

 :محاور ةهذه الوثيقة المسألة عبر ثلاث

 الباب الأول: سياسات التنمية الجهوية منذ ستينيات القرن الماضي

 الباب الثاني: إخفاق منوال التنمية النيوليبرالي وتفاقم الاختلال التنموي الجهوي

 اد إستراتيجية بديلة للتنمية الجهوية  ماعت و  ح  الباب الثالث: ن  
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عد والتهميش والإقصاء تعتبر ظواهر قديمة خاصة في مجال التباإن ظاهرة الفوارق الجهوية 

  تخص: وذلك لعديد الأسباب التي .الاقتصادي بين الجهات الداخلية والشريط الساحلي

  تطور والموقع الجغرافي للشريط الساحلي المطل على البحر الأبيض المتوسط الذي عرف بروز

ا على الاتصال والتوأكبر الحضارات وكان الشريط الساحلي على ال ع هذا اصل مدوام فضاءا مفتوحا

 . المحيط

 تجارية طة الالدور الاقتصادي الناتج عن الموقع الجغرافي الذي أدى إلى تمركز العديد من الأنش

 .المناطق الحضرية بالشريط الساحلي فيوالحرفية 

 قعها ة وموالأهمية الإدارية للمدن الساحلية، الشيء الذي جعل منها بجانب أهميتها الاقتصادي

 في  الديموغرا ضاعف حجمهاالجغرافي إحدى أهم مراكز الاستقطاب الاقتصادي والتجاري مما 

 مقارنة بالمدن الداخلية.

  وتمحور  تعمارلتمحور السلطة المركزية حول المناطق الساحلية قبل الاس الأهمية السياسية نتيجةا

قصد  ساحليةالاستعمارية بنفس المناطق ال المصالح الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية للقوى

ل ي. لكبية ومراقبة حركة الملاحة بالحوض المتوسطوتحويل الفائض الاقتصادي للمراكز الأور

 هذه المناطق بعناية خاصة في مجال البنية التحتية.هذه الاعتبارات حظيت 

ا عبر كل المخططات عن حرصها على الت ن هذه مقليص وبعد الاستقلال كانت السلط التونسية تؤكد دائما

 اعام من ستين أكثر ش وبعديع  الفوارق واعتماد سياسات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة. إلا أن الواقع الم  

هميش ظاهر التمما نتج عنه تعدد م ،لاتاأكثر في بعض المج حدةويز باستمرار الفوارق من الاستقلال يتم

ا  ي ومية هنظراا أنه حصل نتيجة اختيارات تنموية وسياسات عم والإقصاء الذي يمكن اعتباره ممنهجا

الحياة  نة علىبدورها قائمة على الإقصاء السياسي وعلى مركزية القرار واحتكاره من طرف الفئات المهيم

  السياسية والاقتصادية.

وال منضل  ما يلي سنحاول الوقوف عند التطورات الحاصلة في مجال سياسات التنمية الجهوية في وفي

ن الفاعلي ائفظو ورولوياته ودأهدافه وأالتنمية القائم منذ الاستقلال والذي شهد بدوره تطورات في مستوى 

 السياسات المعتمدة.الاقتصاديين و

 بلاد.تطورت سياسات التنمية الجهوية في تونس حسب السياق السياسي والاقتصادي الذي يحكم ال

 :لثلاث الآتيةا مراحلالويمكن حصر تلك التطورات في 

 (1971-1962المرحلة الأولى: ). 1

شاء ريق إنطل الدولة عن بتبنت تونس خلال هذه المرحلة سياسة التصنيع العام الإرادي والموجه من ق 

لال خاص من صناعية في معظم الجهات، وفي الوقت نفسه اعتمدت تدابير لتشجيع ودعم القطاع الخ أقطاب  

 تقديم الإعانات والمساعدة الضريبية.

خارجية سة المن المناف يه المرحلة قام منوال التنمية على بناء نسيج صناعي اقتصادي وطني محمذخلال ه

 تعويض الواردات بصناعات وطنية. وموجه الى السوق الداخلية بالأساس في إطار 

 1966 - 1962مخططات )الأول غطى الفترة  3نجزت اثناءها أالتي  1971-1962ففي العشرية الأولى 

قام منوال التنمية على بناء نسيج اقتصادي وطني محمي  (1972-1969والثالث  1968 - 1965 والثاني
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تعويض الواردات بصناعات وطنية. وقد  سياقفي  ،من المنافسة الخارجية وموجه بالأساس للسوق الداخلية

الدولة الدور الأساسي على صعيد الإنتاج والتسويق والتوزيع وتعديل الدورة الاقتصادية. وفي هذا  مارست

 لفاءالإطار قامت الدولة ببعث أقطاب إنتاج في كل جهة تقريبا )مصنع السكر بباجة، مصنع تحويل الح

ائية بقابس، النسيج بالمنستير، صناعات ميكانيكية بسوسة، تكرير النفط بالقصرين، الصناعات الكيمي

ببنزرت معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة، صناعات غذائية بالوطن القبلي...(. وكان الهدف يرمي إلى إحداث 

حركية جهوية بفضل إشعاع هاته الأقطاب وقدرتها على بعث أنشطة مختلفة حولها والقيام بدور القاطرة 

 حركية التنمية بالجهة.  لدفع

ا تتسم هذه الفترة بتمشّ   لسكان لمجال وااط بين إرادي قائم على التخطيط لبناء تنمية شاملة تحاول الرب عموما

 التراب التونسي.ي وخلق حركية تنموية بكل جهة ف

الثاني  مخططتخطيط لتنمية شاملة. من جهته يعتبر الالانطلاق تجربة  1964 -1962ومثل المخطط الأول  

 حصر  م بامخطط طموح حاول بناء علاقة متينة وجدلية بين المجال والسكان عبر القي 1968 - 1965

ازن التو» الطبيعية والاقتصادية والبشرية قصد تحقيق :دقيق لمعطيات كل جهة في كل المجالات وضبط  

 هات فيلى تشريك الجكما حرص هذا المخطط ع. «بين الجهات في إطار إنجاز تنمية متناغمة ومتوازنة

رابي يم التم بين التقسالتناغ ضرورة   تأكيد   عمليات التخطيط عبر بعث لجان محلية وجهوية للتخطيط و

 التقسيم الاقتصادي وبعث مناطق تنمية. الإداري و

ر في إطا دماجه في محيطهإمع المخطط الثاني الذي حرص على النهوض بالإنسان والعمل على  مقارنةا و

 - 1969تنموي متوازن ومتكامل على المستوى المحلي والجهوي والوطني فأن المخطط الثالث مشروع 

ا والبعد الجهوي بالخصوص. ذلك أن هذا المخطط الذي تزا 1972 هاية نمن مع أهمل اشكالية المجال عموما

ا اكتفى بالت ية لى اشكالكيز عرتجربة التعاضد والإصلاحات الهيكلية والتخطيط لتنمية شاملة ومستقلة نسبيا

تصادية ة الاقالنزوح وتأثيراتها على المناطق الساحلية مع التأكيد على بعث الجوانب التي تخص التنمي

 والاجتماعية.

هدت شكما . ينلمعمرل اب  ق   ن  تي كانت مملوكاة م  وبالإضافة إلى ذلك، تم مباشرة تأميم الأراضي الفلاحية ال

ن أأنها شات من الفلاحي والتجاري عبر تكوين تعاضدي  ي للقطاعالسنوات الستين محاولات إصلاح هيكل

   المردود الفلاحي وأن تطور جودة الخدمات.ترتقي بالإنتاج و

مارس  8انون بموجب ق 1968السياق، تم إنشاء أول منطقة لتحفيز الاستثمار في الجنوب في عام  نفسوفي 

لتحتية بنية اعامة، دعم من قبل الدولة لإنجاز ال، والذي يمنح المستثمرين علاوة على المزايا ال1968

 الأساسية والإعفاء من ضرائب الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات.

لمركز ( تطرقت إلى موضوع ا1971-1962والجدير بالإشارة إلى أن وثيقة الخطة العشرية للتنمية )

 ت.الجها ك دون تمييز بينوالأطراف في كامل التراب التونسي لتحقيق تنمية متوازنة ومتناغمة، وذل

باشرة ثل في مالاختلالات بين الجهات يتم أن الحد منلقد كان الاعتقاد السائد لدى السلطات العمومية 

 راعية.كل الزالوسيلتين التاليتين: إنشاء الأقطاب الصناعية )بشكل عام دفع الاستثمار( وإصلاح الهيا
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بغية  لاستقلالا ئمة عند إصلاح الهياكل الإنتاجية القا المختلفةدة لتنفيذ هذه التدابير وكانت الأهداف المرصو 

 القضاء على البطالة الموروثة من الفترة الاستعمارية.

نه يمكن ة، فإوبغض النظر عن التقييم الشامل لمختلف السياسات الاقتصادية المتبعة خلال هذه المرحل

م لى الرغعق فرص الشغل والحد من البطالة على الأقل، من حيث خل أخفقتاعتبار أن تلك السياسات فد 

أت ومية أنشت العممن الجهود الاستثمارية المبذولة. ففي ما يتعلق بالتشغيل، تجدر الإشارة إلى أن السلطا

ض الوقت التي كانت وظيفتها الرئيسية توفير فرص شغل لبع «الحضائر لمقاومة التخلف» 1958في عام 

 لا سيما للعمالة في الوسط الريفي. 

أوّل  تبريع٪ ) 38 بــ 1958 سنةائر ظمسجلين في هذه الحالالسكان الذكور في سن العمل وتقدر نسبة 

  (.في البلاد برنامج للتنمية الجهوية

وفير تم تسي»و «وقتية»ائر هي ظالح ( إلى أن هذه1971-1962العشرية للتنمية ) هذا، وتشير الخطة

 ت. ا عن التوقعا، غير إن النتائج التي تم الحصول عليها كانت بعيدة جدا «1971التشغيل الكامل بحلول عام 

ل الفترة موطن شغل خلا 275000كانت التوقعات بالنسبة للصناعة والصناعات التقليدية تتمثل في خلق 

ت. ذلّك من التوقعا %16موطن شغل، أي  45000الإنجازات الفعلية لم تتجاوز . في حين أن 1962-1971

اطل عن ع 225000ما وضع تونس أمام تحد كبير في أوائل سبعينيات القرن العشرين يتمثل في مواجهة 

 العمل يفتقرون إلى الخبرة والمهارة إلى حد كبير. 

خلي وعدم دي المتمثل في نقص في الطلب الدابالركود الاقتصا(  1971-1962 ) لقد اتسمت هذه الفترة

طية البيروقراعلاوة على لسكان اتوفير فرص عمل كافية وتحسين ظروف عيش على قدرة التعاضديات 

 ولينك الدالتقرير السري للبضغوط خارجية ) ذلك رجوازية المحلية،  مما نتج عنوالحاكمة وعداء الب

 جميع الإصلاحات التي تم تنفيذها. نع والتراجعبخصوص عجز المؤسسات العمومية( 

(، 1970-1969( والفيضانات )1969-1966بعد هذا الركود الاقتصادي، وسنوات الجفاف المتعاقبة )

 لكبرى.باتجاه المدن ا ةكبير بوتيرةوتفكيك التعاضديات الفلاحية، شهدت الهجرة الريفية توسعا 

 1986-1972. المرحلة الثانية 2

لانضمام االمسبوق والوضع الاقتصادي الصعب، اختارت الدولة التونسية  السياسي غيرلمواجهة الوضع 

لى إيهدف  إلى التقسيم الدولي للعمل، من خلال تبني سياسة اقتصادية ليبرالية ومنوال تصنيع خارجي

 1972 يلون أفراستيراد الاستثمارات الاجنبية بدلا عن تصدير اليد العاملة. وفي هذا الشأن تم وضع قان

لة ل الدوب  ق   ن  ( الذي مثلّ قطيعة مع المنوال الإرادي والموجه م  1972أفريل  27المؤرخ  38-72القانون )

( off-schore) «خارجي»، وفسح المجال لتركيز نظام 1971-1962خلال العشرية  تم اعتمادهالذي و

لات م والمدخد الخاالمعدات والموا ، مع منحه مزايا سخية للغاية )الإعفاء من الرسوم الجمركية علىبالبلاد

 الوسيطة، والإعفاءات الجبائبة بعنوان الضريبة عن الأرباح ...(.

الذي وضع )، 1974أوت  3الصادر في  74-74ون صدار تباعا القانالإوتم تعزيز هذا القانون من خلال 

ا جديداا للاستثمار بهدف النهوض بالصناعة المعملية  والتي  ،«صناعة وطنيةلتعويض الواردات ب»نظاما
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بشأن تنظيم  1974أوت  16. والأمر المؤرخ في (لمنح المزايا امعيارا  العملفرص  لإحداثتعطي الأولوية 

 (.FO.PRO.D.Iاللامركزية الصناعية )بوتسيير صندوق النهوض 

ا،   ضوأخيرا معايير الأحد للامركزية لجعل ا 1974أوت  3جزئياا قانون  1981جوان  23قانون  ع و 

 الرئيسية التي تمنح الحق في مزايا الدولة.

ت المؤسسا ، تم إحداث العديد منهوتوجيه على مساعدة الاستثمار الخاص إلى ذلك، وعملاا  وبالإضافة 

 العمومية وهي:

 ،1972( في عام A.P.I) بالصناعة النهوضوكالة  -

 ،1973( في عام A.F.Iة )يوكالة العقارية الصناعال -

 1982( في عام A.P.I.Aتشجيع الاستثمارات الفلاحية ) وكالة -

 .1981( في عام C.G.D.Rالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ) -

مؤسسات جيع الوتتمثل الأهداف المعلنة لهذه التدابير المختلفة )حوافز الاستثمار بشكل رئيسي( في تش 

ية  طة في المناطق "المحرومة" بغالخاصة بشكل عام وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوس

 التقليص من الاخلالات الجهوية والتقليل من الهجرة الريفية.

ى تمشي تطغصبح الوفي إطار هذا المنوال التنموي تراجعت الإرادة السياسية فيما يخصّ التنمية الجهوية وأ

ة ياب النظرغمع  ،قالقائمة على النجاعة بمفهومها السلعي الضي يةانالاقتصادعليه الصبغة العملية والنظرة 

دولي قسيم الالت سياقوما توفره من فرص في  والاكتفاء بمواكبة متغيرات السوق العالمية الاستراتيجية

 للعمل المسموح به. 

ص في ما يخ هيمنة المنطق الاجتماعي على حساب المنطق الاقتصاديكما شهدت هذه الفترة 

لتنمية وافية وذلك من خلال الاعتماد على برامج التنمية الري ،التعامل مع اشكاليات التنمية الجهوية

 .توفير موارد رزق والحد من النزوحقصد   المندمجة

كان س(، والذي يرمي إلى تثبيت PDR) برنامج التنمية الريفيةإحداث  1973ولقد شهدت سنة 

 اء الاقتصادي وتحقيق ظروف العيش اللائق.نتوفير مقومات البالريف في وسطهم عن طريق 

ش وف عيإلى تحسن ملموس في ظر الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا البرنامج لم تؤدّ   لكن  

  السكان في الوسط الريفي وتثبيت استقرارهم. 

ا بالإحباط بين سكان الريف التي اطق المن إلىوزادت الهجرة الريفية  ،لقد خلقت هذه السياسة شعورا

ية الداخل الصناعة الجديدة في الشريط الساحلي، والتي ساهمت فيها في نفس الوقت الظروفتحتوي على 

د ي. ولقالصعبة في الوسط الريفي  مقابل التطور الصناعي وكذلك تحسن ظروف العيش في الوسط الحضر

لمناطق ت بين اات أخرى للحد من التفاولاستنباط آليخلالات الجهوية إلى تعميق التفكير ساعد تفاقم الإ

 .والمناطق الساحلية الداخلية

، وكانت 1981( في عام CGDR) المندوبية العامة للتنمية الجهويةوفي هذا المضمار تم إحداث 

بالتنمية  خاص   ل  ( فص1986-1982فيها في المخطط السادس للتنمية ) يخصصهذه هي المرة الأولى التي 
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فإن ذلك المكوّن لا يرتقي  ،«مكوّنا يتعلق بالتنمية الجهوية»خطط  في طياته مولئن حمل  هذا ال .الجهوية

ليتبوأ مرتبة الاستراتيجية التنموية الجهوية بل يمكن اعتباره بمثابة باقة من المشاريع الجهوية تخص 

جة أنه لا يمكن بالمرّة أن در، إلى الاستثمارات المبرمجة من قبل الدولة أو القطاع الخاص دون أي تماسك

نعتبر ذلك من قبيل التخطيط الجهوي. فالجهة ليست سوى تقسيم بسيط يمكن إعادة تشكيله من خلال 

  مقتضيات اجتماعية وسياسية مختلفة وليست اقتصادية.

نامج بديل ويعد هذا البر .1984( في عام PDRI) برنامج التنمية الريفية المندمجةكما تم وضع 

ز الح مقاربة ترتك. وكانت الغاية منه معالجة إشكال تناثر الاعتمادات لص(PDR)التنمية الريفية  لـبرنامج

 كور. كماج المذمة بين الأنشطة المدرجة ضمن البرنامء  ت الصبغة الإنتاجية وتحسين الملاعلى الأنشطة ذا

 تشريك مدقاربة تعتملانتقال إلى ات والهبات واالمساعدتوسيع القطع كليّا مع مقاربة إلى هذا البرنامج  يهدف

  المستفيدين في تمويل مشاريعهم.

سكان  ة علىوبالرغم من طموح الأهداف المرسومة والرامية إلى تحقيق الاستقرار وفك العزل ،لكن

لأول( لجيل اا)خاصة في الريف والعمل على إدماجهم في آليات السوق، فقد انزلق البرنامج أثناء إنجازه 

 ة.لنظام إنتاج جهوي يفضي إلى خلق الثرو ديناميةنحو منطق المساعدة الاجتماعية وليس نحو 

تج المحلي فانخفض معدل نمو النا .لقد أظهرت هذه الاستراتيجية حدودها منذ بداية الثمانينات

وياا ل سنفي المعد% 2.4( إلى 1981-1977مخطط الخامس )خلال ال% 5.9لإجمالي بالأسعار الثابتة من ا

عام  في% 38وارتفعت نسبة الدين من  (.1986 % سنة1 )بلغ النمو 1986-1982خلال المخطط السادس 

ام في ع% 27.9إلى  1981في عام % 14ومرّت نسبة خدمة الدين من  1986في عام % 59.5إلى  1981

 .1986رية سنة ذمما أدى إلى مراجعتها بصفة ج 1986

 :منا هذاإلى يو 1986. الفترة الثالثة من 3

 المنظومةفي ( والانصهار P.A.S) برنامج الاصلاح الهيكلي 1986اعتمدت تونس منذ سنة 

اعها منذ الاستقلال التي تم اتب بالصناعات المحلية النيوليبرالية والتخلي عن استراتيجية استبدال الواردات

 صاد بيدالاقت على كل استراتيجية تنموية.  وأصبح  مستقبل اوالتخلي أيضا عن السياسات القطاعية وعموم

نسب  علىأجيل لموارد وتسلحسن استعمال أحسب الفكر النيوليبرالى الضمانة لتحقيق  برت  ع  السوق الذى ي  

هدف ال هو الصبح مناخ الأعمأو .على خلق الثروة ةدرالق ل د ي ه الذي هو الوحيد القطاع الخاصف ،نمو

جميع لصبحت التوازنات المالية )الداخلية والخارجية( الهدف النهائي أعمل حكومي والأسمى لأي 

 السياسات الاقتصادية. 

د من مية جديتركيز منوال تن في اتجاهعاش الاقتصاد التونسي مرحلة انتقالية  تلك الفترة،ومنذ 

لداخلية لتجارة اوالاستثمار واالاقتصاد )تحرير الأسعار  خلال عديد البرامج والإصلاحات الهادفة لتحرير

  والخارجية، تفكيك منظومة الحماية الجمركية، إصلاح النظام الجبائي والبنكي...(.

امج ي برنوبالتوازي تم تنفيذ برنامج خوصصة المؤسسات العمومية والذي يشكّل ركيزة أساسية ف

ار العام محل الاستثم «جاعةالأكثر ن»(، على أمل أن يحل الاستثمار الخاص P.A.Sالاصلاح الهيكلي )

 ، كما يتصوره النيوليبيراليون.«المكلف وغير الناجع»
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مؤسسة  217خوصصة  تتمّ ، 2009جانفي  31و 1987ديسمبر  31ففي الفترة الممتدة بين 

قطاع  % 8.3مليون دينار. وتتوزع المؤسسات حسب القطاع الاقتصادي كما يلي:  5963عمومية بمبلغ 

 قطاع الخدمات.%  53.9قطاع الصناعة و%  37.8بحري والفلاحة والصيد ال

ذ برامج تنفي في هذا السياق، ظلت سياسات التنمية الجهوية محكومة بمنح حوافز الاستثمار، وكذلك

لجهات اإعادة التوزيع المختلفة، وكذلك إحداث مؤسسات الدعم الجديدة ودعم الاستثمار الخاص في 

 1987ام تخص التشجيع على الاستثمار تباعا في ع تينإصدار مجل وتم خلال هذه الفترة. «المحرومة»

لخصوصية امنح الامتيازات  من ضمن أهدافها، والتي 2016 سنة التشجيع على الاستثمارقانون و 1994و

تم  ر التيوبالتوازي مع قوانين الاستثما لتشجيع إنشاء وتطوير القطاع الخاص في الجهات المحرومة.

لعمومية لطات االعديد من هياكل الدعم والمساعدة لفائدة القطاع الخاص ومواصلة الس تم إحداث إصدارها،

 لى يومنا هذا.إفي تطوير وإحداث البرامج المتعلقة بالتنمية الجهوية 

نتقالي اللمخطط السادس في مجال الأهداف و كمخطط  اامتدادا  1991-1987جاء المخطط السابع و

ا أن هذا المخطط في مستوى التشخيص يعترف بولمرحلة جديدة أكثر ليبرالية وا ارق جود فونفتاح. علما

ن ازن بيالعمل على تحقيق أكثر تو ةويعبر عن مواصل الساحلي والجهات الغربية  واضحة بين الشريط

 الجهات.

بفشل وباعتماد نقد ذاتي صريح ليقرّ من جديد وبوضوح  1996-1992جاء المخطط الثامن  ثم

باعتبار ضعف الإرادة وقلة الإمكانيات المالية والقدرات البشرية على  1الجهوية السابقةسياسات التنمية 

المستوى المحلي والجهوي بالإضافة إلى عدم تطابق النموّ الاقتصادي والعمراني مع أمثلة التهيئة وعدم 

 الجهوية.تلاؤم الانتشار الجغرافي للإدارة ولدواوين التنمية مع المتطلبات الحقيقية للتنمية 

ت راءاإلا أن الإج ،رغم هذا الكشف الموضوعي الذي أشار صراحة إلى عديد العوائق والنواقص

رة ة من بلوالجهويالتي وقع إقرارها منذ ذلك الوقت بقيت محدودة وغير قادرة على تمكين الهياكل المحلية و

 منوال لاعتبار محدوديةتوجهات تنموية تنطلق من الواقع المعاش وخصوصياته من جهة وتأخذ بعين ا

ة والمحلية من جهة بالتنمية الجهوي  النهوضالتنمية الجديد القائم على المبادرة الفردية ومنطق السوق في 

 أخرى.

جاوز تتمن جديد عبر تحديد مفاهيم وآليات جديدة  2011-2007وقد حاول المخطط الحادي عشر 

لامحورية وتدعيم ال «تنميةلل انشيطا ا قطبا كهة بالج»الماضي باعتماد توجه يهدف إلى النهضة  قائصن

طاعية ططات قواللامركزية والعمل على إرساء علاقات تعاقدية بين الدولة والمجالس الجهوية لإنجاز مخ

 ية.والحثّ على اللجوء أكثر للتعاون الدولي من طرف المجالس الجهوية لتدعيم التنمية الجهو

للتأكيد على  2014-2010وقبل انتهاء فترة المخطط الحادي عشر طلع علينا المخطط الخماسي 

 باعتبارهابالجهة  النهوضنفس التوجه الأساسي المعتمد من طرف المخطط الحادي عشر والرامي إلى 

الاستثمار  قطب تنمية نشيط مع اعتماد إجراءات إضافية تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للجهات ودفع

تطوير صلاحيات الجهات في مجال وضع خطط تنموية جهوية » بها. والإجراءات المبرمجة تؤكد ضرورة  

                                                           
 .0062الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، نوفمبر  إشكاليات التنمية بولاية الكافانظر المخطط الثامن وحوصلة لما جاء فيه في   1
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متكاملة ودعم الموارد المالية والبشرية للمجالس الجهوية بما يساهم في الارتقاء بأدائها إضافة إلى تعزيز 

 .2«في البلدان الشقيقة والصديقة صلاحيات الجهات في تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات

عمل من تالدولة » :منه 12في المادة  التمييز الإيجابيلينص على تبنى  2014دستور عام وجاء 

رات إلى مؤش لإشارةأجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين المناطق، من خلال ا

 .«الوطنية للثروة الإيجابي. كما أنه يعمل من أجل الاستغلال الرشيدالتنمية والاعتماد على مبدأ التمييز 

 بالقيام ز وذلكويتمثل التمييز الإيجابي في التعامل بشكل أفضل مع جزء من السكان يتعرضون عادة للتميي

 بسلسلة من العمليات التشريعية والتنظيمية الاستثنائية والمؤقتة.

خال لك إدرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذإنه مفهوم قديم تاريخيا، ظهر لأول م

 العرقي في الستينيات.لحصص لتقليص الفوارق ذات الطابع ا

ل ماضي، مثقرن الات اليّ توجد آليات تمييز إيجابي في السياسات العامة المعتمدة منذ سبعينفما في تونس، أ

 ...(Z.E.P) مناطق تعليمية ذات أولويةالمزايا الضريبية وإحداث 

ت السابقة وبدا بنقد المنهجية التي اتبعتها المخططا 2020-2016الخماسي  جاء المخطط ،وأخيرا

ية رة قطاعظناعتمدت منهجية التخطيط الجهوي التي تم اتباعها خلال المخططات السابقة على »يذكر حيث 

لي مرح شّ  تم اعتماد تم»: ويضيف ...«للتنمية الجهوية دون الاخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الجهوية

رات ضع تصويرتكز على تقيم وتشخيص الوضع التنموي بكل ولاية لإبراز الإشكاليات العامة للتنمية وو

 ،الجهوي الجزء :2020-2016مخطط التنمية ثناء اعداد المخطط الحالي )أ «...للمحاور الاستراتيجية 

 .(5صفحة 

لمشاريع ان الحصيلة كانت قائمة مطولة من أ لاإشغال المخطط على مستوى الجهات أرغم انطلاق 

ركت لة. وتالموزعة على مختلف الجهات أدت الى استياء وغضب الجهات التي لم تكن مقتنعة بهذه الحصي

 لتوزيعاالحكومة الناس يتجادلون ويحلمون كما يريدون لكنها فعلت ما تريد واعتمدت من جديد على 

 القطاعي للمشاريع.

 بح العاجلق الرالآن فإن منوال التنمية الحالي القائم على المنطق السلعي ومنط والى حدّ  ،وعموما

ال تها مخيبة للآمبالتنمية وبالجهات، قد قاد إلى نتائج كانت كسابقا للنهوضوالاعتماد على القطاع الخاص 

 2010وانتفاضة  2008كما تؤكد على ذلك الانتفاضة الاجتماعية السلميةّ التي عرفتها جهة قفصة في أوائل 

راكات  اجتماعيةوما تلاها من    تتواصل حتى اليوم. ح 

ات ر توظيف أكبر نسبة من الاستثمارقتصرت السياسات على التخفيف من حدة الفوارق عبفا

دي قادر اقتصا دون التوصل إلى بناء نسيج ،العمومية بالجهات الداخلية واعتماد برامج خصوصية لفائدتها

 .بصفة مستدامة على تحقيق حركية تنموية من شأنها النهوض بهذه الجهات

ساحلية طق اللية نحو المناظاهرة النزوح من المناطق الداخ ارتفعتفتوسعت الفوارق بين الجهات و

 .نحو الخارج السريةظاهرة الهجرة النظامية و كذلك وتفاقمت

 

 

                                                           
  المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014- المجلد الأول- المحتوى الجملي صفحة 255- الجمهورية التونسية.2 
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ي النيوليبرال منوال التنمية إخفاقتجليات 

 وارتفاع حدة التفاوت بين الجهات
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 لدولةي بناء افقتصادي لبعد الالولوية الأ واعطاء هدفاا أساسي ااعتبار النمو  تمثلت المقاربة المعتمدة في 

 ، فالجهةلمشاريعاعلى الصعيد الوطني لتوطين مختلف  المنشودتم اختيار المناطق التي تؤمن ذلك النمو  وقد

 لم تكن إلا وسيلة لبلوغ الهدف الوطني.

 مجةة مبرها بصفبالنتيجة الحتمية لهذا التمشي كانت التركيز على المناطق الساحلية وتركز الاستثمار  

طق % من الاستثمار الخاص تتركز في المنا80من الاستثمار العمومي و 60أو عفوية حيث نجد % 

 .الساحلية

لطبيعية عطيات االم بين الشمال والجنوب نجم عن  لقد مرت البلاد التونسية منذ الاستقلال من اختلال  

المدن  ة تضم أهمفالواجهة الساحلي الداخلية.الشريط الساحلي والمناطق إلى اختلال آخر بين  ،والاستعمار

 .وأكثرها دينامية ديمغرافية واقتصادية

عيم السياحة وتد 1972تدعم هذا التوجه من خلال الصناعات التصديرية لقانون  ،اتيبداية السبعينمع 

لبيوت ضاء واوخلق أحواض لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء والبي بدرجة كبيرة وتطور الزراعات السقوية

بنزرت وثم المناطق الحرة لكل من جرجيس  ،المكيفة بالإضافة إلى إنشاء المركب الكيمياوي بقابس

مواني، و والمحطات السياحية لكل من القنطاوي وطبرقة وما تطلبه ذلك من تجهيزات كبرى من مطارات،

 معات مماالمياه للشرب وللري، تدعمت أخيرا بالأقطاب التكنولوجية وخلق الجاجلب وطرقات سريعة، و

 ةا دينامي  يا نسبشهد تمما جعل البلاد التونسية تنشطر إلى إثنين : مناطق ودعم أكثر فأكثر المناطق الساحلية 

 ية مهمشةطق داخلومنا الاقتصاد العالميمؤهلة للاندماج في  للاستثمار ولليد العاملة وهي ةيوجاذبتنموية 

لى إ الاضافةوعلى قطاع صناعي هش يرتكز على المناولة هذا ب يرتكز اقتصادها على القطاعات التقليدية

البرامج وجة...( الظرفية ، البرامج الجهوية للتنمية والتنمية المندم ائرظالح البرامج الجهوية ) برامج

 الظرفية للتشغيل.

 الجهوي: الهجرة الداخلية نتاج للتفاوت (1

بين و لسكان،نفرة لمتعكس الهجرة الداخلية الاختلال الاقتصادي بين المناطق الداخلية للبلاد التي تعتبر 

 للسكان واليد العاملة. استقطاب الشريط الساحلي الذي يعتبر منطقة

رة ظاه ديةالهجرة نحو الشريط الساحلي حيث تتمركز المدن الكبرى وأغلب النشاطات الاقتصا وتعتبر

 ما انعكسم، نتاجصادية وأعاد ترتيب مراكز الإقديمة تعود إلى حقبة الاستعمار الذي غير التوازنات الاقت

ستوى ل على مولم تقم حكومات ما بعد الاستقلال، بالحد من هذا الخل على التوزيع الديمغرافي للسكان.

الثروة  لى تركزنفس السياسة القائمة عالتنمية الجهوية والتوزيع الديمغرافي للسكان، بل واصلت انتهاج 

ا علىدها أسوأغلب الأنشطة الاقتصادية بالشريط الساحلي لتبقى الجهات الداخلية مهمشة، يعتمد اقتصا  اسا

قار بية الأبوية وترالتقليدية )الزراعات الكبرى، الغراسات، تربية الماشية، ثم على الزراعات السق الفلاحة

ز تجليات ومن أبر الأنشطة الصناعية محدودة القيمة المضافة والتشغيلية.  داخل الضيعات( وعلى بعض

لنسبة هذه ا ثلمت تكانحيث  الشريط الساحليبسكان ارتفاع نسبة ال الخلل على مستوى التنمية الجهويةهذا 

نة سحسب تعداد  %68مثل حوالي ت تأصبحو 6619سنة حسب التعداد العام لمن سكان البلاد  63,4%

2014. 

أن صافي  2009والمسح السكاني لسنة  2014تفيد المعطيات المقدمة من التعداد العام للسكان لسنة و

الهجرة خلال هذه الفترة كان ايجابيا بالنسبة لإقليم تونس الكبرى والشمال الشرقي والوسط الشرقي وسلبي 
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( خلال هذه  47 800 ) ييجابإ صافي هجرةأكبر  إقليم تونس الكبرىوقد عرف بالنسبة لباقي الأقاليم. 

 (.-44 400) سلبي صافي هجرةالوسط الغربي أكبر  إقليمعرف الفترة في حين 

 كانته فيراجع متوبالرغم من  .شهد إقليم تونس على مر السنين تطورا ايجابيا لصافي الهجرة الداخليةو 

 فدون علىر الواذ يقدإالاستقطاب لحساب الولايات الساحلية فقد بقي من أهم المستقطبين للهجرة الداخلية 

 . 2014-2009% من جملة المهاجرين بين الأقاليم خلال الفترة 48,5هذا الإقليم بـ

من  %20,9ب ة بعد إقليم تونس )استقطللهجرة الداخلي ويعتبر إقليم الوسط الشرقي ثاني أهم مستقطب

تها كأهم ولاية (. وقد حافظت ولاية سوسة على مكان2014-2009جملة المهاجرين بين الأقاليم خلال الفترة 

لهجرة صافي اس ورغم المعدل الايجابي لقخرى في حين أن ولاية صفالأاستقطاب للمهاجرين من الأقاليم ا

كان و لعام للستعداد ابذلك مكانها لولاية المنستير التي أصبحت حسب نتائج التأتي في المرتبة الثالثة تاركة 

 .ثاني ولاية مستقطبة للمهاجرين في هذا  الاقليم 2014السكنى 

 الساحلنحو  تونس الكبرى وبصفة ثانويةنحو من المغادرين لولايات الشمال الغربي  %50ويتجه قرابة 

 لى ولايتيإقصرين ن ولايتي المهدية والقيروان وبأقل حدةّ ولاية الالمغادرون م. كما يتجه والوطن القبلي

  ولاية صفاقس.بولاية سيدي بوزيد لأكثر من ثلث المغادرين  يستقربينما  ،سوسة والمنستير

 نذ ذلكوتجدر الاشارة الى أن ولاية تونس شهدت هجرة عكسية منذ بداية الثمانينات حيث عرفت م

 –2009خلال الفترة  41200فائدة ولايتي أريانة )صافي هجرة يساوي التاريخ صافي هجرة سلبي ل

سط لى تحول وإويرجع ذلك أساسا  خلال نفس الفترة(. 25000( وبن عروس )صافي هجرة يساوي 2014

 ) (Bhénomène de tertiarisationالعاصمة الى فضاء للخدمات والتجارة 

 

 2014-2009صافي الهجرة : 1جدول عدد 

 الولاية صافي الهجرة الولاية الهجرةصافي 

 أريانة  40087 توزر  324-

 بن عروس  26625 قبلي  463-

 سوسة  19156 زغوان  678-

 نابل  12770 تطاوين  2486-

 المنستير  11859 قفصة  5746-

 صفاقس  9607 الكاف  7898-

 منوبة  8468 باجة  7964-

 مدنين  2694 سيدي بوزيد  9138-

 قابس  2173- سليانة  9528-

 المهدية  3127- جندوبة  12722-

 بنزرت  6384- القصرين  12827-

 تونس  27392- القيروان  22418-
                   

 المعهد الوطني للاحصاء ،2009المسح السكاني – 2014المصدر: التعداد العام للسكان 
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د الشهائ أصبحت تعني أكثر من أي وقت مضى الكفاءات وأصحاب لهجرة الداخليةاوالجدير بالذكر أن 

 10ر من مهاجر أعمارهم أكث 338666أن من بين  2014العليا حيث يبين التعداد العام للسكان لسنة 

 %(. 73.2مهاجر لهم مستوى تعليم ثانوي فما فوق ) 247716سنوات يوجد 

يات ين الولالداخلية باسباب المباشرة للهجرة بر أهم الأأن العمل يعتالعام للسكان بينت نتائج التعداد وقد 

 ليةللهجرة الداخو. ياتناث بين الولاسباب المباشرة لهجرة الاالزواج من أهم الأ . كما يعتبرتليه الدراسة

 لى جانباأهمها قضية ملكية أغلب الأراضي الفلاحية من طرف كبار الفلاحين  بنيويةأسباب تاريخية 

 لاحية. الف جاتت  ن  الم  والمكبلة تجاه أسعار  تطور طرق الانتاج وكذلك سياسات الدولة المتعاقبة

 

 

 نذكر: الهجرة الداخلية تداعياتومن 

  ن قبة ممنذ ح الجهوي الموجودالاختلال الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي وتعميق التفاوت

 الزمن.

 برة خوحرمانها من  )وخاصة من الشباب( الجهات المهمشة من مخزونها البشري الحيوي إفقار

روض ن المفم وكفاءتهم، وقد كان والمهني المتوسط والعالي العلميوكفاءة أبناءها ذوي المستوى 

 .جهاتهميساهموا في الرفع من مستوى التنمية بأن 

 المتاحة فرة والمتو السكاني في المدن الكبرى واختلال التوازن بين الموارد الاقتصادية الاكتظاظ

 .الاقتصادبتطور  وحاجيات السكان مما يؤدي إلى أنشطة اقتصادية موازية وهشة ومضرة

  خلق مما ي ترييف المدينة وظهور ممارسات وسلوكيات تتعارض مع الحياة المدنية والحضرية

لمحيطة بالأحياء اانتماءات جهوية وقبلية ويخلق جتماعي الاقتصادي والاندماج إشكال في الا

 .المدنب

 في  ين خاصةوالمستقر التمييز بين السكان الأصليين للمدن والوافدين الجدد من أشكال شكل  روز ب

عة من مجمووتصبح المدينة عبارة عن  الأحواز والأحياء الشعبية مما يعمق الشرخ الاجتماعي

 .متصارعةالمتنافرة والمتجانسة وحتى الغير  اعاتالجم

   المهاجرين وخاصة  ظهور العديد من الأنشطة الاقتصادية الهشة التي لا تؤمن حياة لائقة لبعض

انخراط هؤلاء في  من ذوي المستوى الاجتماعي والدراسي الضعيف مما يضاعف من مخاطر
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الجريمة المنظمة في شبكات  كالسرقة والتسول والدعارة أو الانخراط الممنوعة بعض الأنشطة 

 .رهابيةلإاوحتى الشبكات 

 : البطالةفي نسب  على مستوى التفاوت2) 

اف  تمام كدون ضوابط ودون اه على سياسات نيوليبرالية ت الأنظمة المتعاقبة منذ السبعيناتاعتمد

دخول  بعد اتي  التسعينمنذ أزمة البطالة  ت حدةزاد وقد…بقضايا توزيع الثروة والبطالة والأمية والفقر

لهيكلية ا خلالاتلإاهوة  تاتسع حيث في سيرورة العولمة الليبرالية المتوحشة ،  وطنيالاقتصاد ال

 .قتصادللا

ظاهرة تفشي  والتي اندلعت شرارتها بالمناطق الداخلية للبلاد 1201ثورة جانفي ولعل من أهم أسباب 

 .زعزعة الاستقرار الاجتماعي تسبب فيالبطالة وارتفاع نسب الفقر مما 

وجود فوارق هامة في نسب البطالة بين الولايات الداخلية  2014يبين التعداد العام للسكان لسنة و

ولايات  5ي والوسط الشرقي من جهة أخرى. من ذلك أن وولايات الجنوب من جهة وولايات الشمال الشرق

وهي جندوبة والقصرين وقفصة وقبلي  %20من غرب البلاد ومن الجنوب تجاوزت نسبة البطالة بها 

وقد  في ولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي. %17.1و %9.1وتطاوين بينما تتراوح نسبة البطالة بين 

%( في حين سجلت ولاية تطاوين خلال نفس   9,1) بطالةنسبة   دنىأ 2014سجلت ولاية المنستير سنة 

 %(. 27,1) بطالةالسنة  أعلى نسبة 

 نسبة البطالة حسب الولاية: 2جدول عدد 

 الولاية 2014 2018 الولاية 2014 2018

 المنستير  9,1 7,5 توزر  15,5 21,1

 نابل  10,0 8,9 زغوان  16,6 9,1

 أريانة  11,2 10,9 القيروان  17,0 16,1

 سوسة  11,5 13,4 سيدي بوزيد  17,0 18,2

 صفاقس  11,9 8,6 سليانة  17,6 14,0

 المهدية  12,1 11,1 باجة  17,8 18,9

 بن عروس  13,1 18,4 الكاف  18,5 13,1

 بنزرت  13,1 11,3 قبلي  21,0 24,7

 تونس  13,9 18,2 القصرين  22,4 24,1

 مدنين  15,1 19,9 جندوبة  25,5 21,6

 منوبة  17,3 19,4 قفصة  26,3 28,9

 قابس  19,1 25,4 تطاوين  27,1 32,4

   

 المجموع  14,4 15,4
 المعهد الوطني للاحصاء 2018مؤشرات البطالة  – 2014المصدر: التعداد العام للسكن والسكنى 

 

التي المناطق التي تحظى بنسب عالية من الاستثمارات العمومية والخاصة هي وتفيد هذه المعطيات أن 

ويبدو أن هذه المعادلة لا تنطبق على ولايتي تونس وبن عروس خاصة بالرجوع  .نسب بطالةتسجل أقل 

حيث شهدت هاتين الولايتين ارتفاعا لنسب البطالة نتيجة  2018و 2017و 2016الى معطيات سنوات 
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قة »ـالشغل المتأتية من الولايات الداخلية وهو ما يعبر عنه ب ارتفاع طلبات ف ار  aradoxe de P) «توداروم 

Todaro.) 

 

لولايات في عديد ا 2014لى أن نسب البطالة ما انفكت ترتفع خاصة بعد سنة إولا بد من الاشارة 

س تونولاية ب %18.2و 2018بولاية منوبة سنة  %19.4وخاصة بإقليم تونس )بلغت نسبة البطالة 

 %28.9و 2018بولاية تطاوين سنة  %32.4بن عروس( وكذلك بولايات الجنوب )بولاية  %18.4و

 بولاية قفصة(.

 : الأميةعلى مستوى التفاوت في نسب  3)

مقابل  2014 سنة 1718789بكامل البلاد  التعداد العام للسكان والسكنى حسب بلغ عدد السكان الأميين

سبة ن تتراجعو. ق دالع  ردا خلال هذه ف 206 982 بـ حيث انخفض عدد الأميين 2004سنة  1925771

لوسط افي مرتفعة  نسبة الأمية وتعتبر .2004في تعداد % 23,3مقابل % 18,8إلى  2014سنة  الأمية

 . 2014سنة  في الوسط البلدي %12,5مقابل( %32,2) الريفي

لت ات مازالا أن بعض الولايإوبالرغم من تواصل انخفاض نسب الأمية بكامل الجهات منذ الاستقلال 

لغربي تشهد ارتفاعا في نسب الأمية خاصة في صفوف الاناث. وتتواجد أعلى نسب الأمية بالشمال ا

ة جندوب( تليها ولاية %32.9) 2014والوسط الغربي حيث تسجل ولاية القيروان أعلى نسبة سنة 

لمسجلة ا(. وتتقارب نسب الأمية بولايات بنزرت والمهدية مع النسب %32( وولاية القصرين )32.1%)

 (.%21.9و %20.3بالولايات الداخلية )نسب تعادل على التوالي 

ا ولايات استثنين ذاإ % 17.7و %10.1بين  الشريط الساحليبولايات  2014وتتراوح نسب الأمية سنة 

 . بنزرت والمهدية
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 )%( 2014نسبة الأمية حسب الولاية  : 3جدول عدد 

 الولاية نسبة الأمية الولاية نسبة الأمية

 10,1 توزر  14,9
بن 
 عروس 

 تونس  10,6 تطاوين  18,2

 أريانة  10,7 قبلي  18,7

 المنستير  11,3 قفصة  19,3

 سوسة  13,2 الكاف  26,1

 نابل  15 زغوان  26,4

 مدنين  15,8 سيدي بوزيد  29,2

 صفاقس  16,5 باجة  29,4

 منوبة  16,7 سليانة  31

 قابس  17,7 القصرين  32

 بنزرت  20,3 جندوبة  32,1

 المهدية  21,9 القيروان  32,9

 
 

 كامل البلاد 18,8
 2014و  2004المصدر: التعداد العام للسكان لسنة                           

 

الناتج عن عن التعليم الانقطاع و تعود أسباب ارتفاع نسب الأمية في تونس الى عوامل كثيرة لعل أهمها 

المسافة بعد  وكذلك عديد العائلات الى إجبار ابنائها على الانقطاع عن التعليم  ب دفعتارتفاع نسب الفقر التي 

أن نسبة  2012وزارة التربية سنة  حصائياتإتفيد و . فسكن التلاميذ خاصة في الاري أماكنو ةالمدرسبين 

%)ولايتي  0,01بين الشريط الساحليب في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي تتراوحعن التعليم الانقطاع 

 %بين  الداخلية)ولاية المهدية(. وفي المقابل تتراوح هذه النسبة  بالمناطق  % 1,3ن عروس( وبأريانة و

 % )ولاية القصرين(. 2,6)ولاية زغوان( و 0,3
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 : الفقرعلى مستوى التفاوت في نسب 4) 

 نأ 2015 سنة ل المعهد الوطني للاحصاءتشير إحصائيات حيث تختلف نسب الفقر من جهة إلى أخرى 

في المقابل و. الوسط الشرقيب % 12.9( وتونس الكبرى)%   6.3بالشريط الساحلي تتراوح بين  نسبة الفقر

خصوص بو ،الغربي وسطالب%  30.3والغربي  جنوبالب%  17بالمناطق الداخلية بين  نسبة الفقر تتراوح

ين على عاجزحيث تجدهم  2015سنة يعيشون الفقر المدقع ألف  320حوالي بتونس يوجد الفقر المدقع، 

 تاولاير وتتصد .توفير حاجياتهم الأساسية الغذائية بغضّ النظر عن حاجياتهم الأخرى من سكن ولباس

الكاف  يلايتو تليهما في ذلك%  10نسبة هذه الالفقر المدقع حيث تتجاوز أعلى نسب القصرين والقيروان 

فقر قرابة السبة نتبدو الأرقام مفزعة حيث تبلغ  لقيروانا. ففي ولاية %8وسليانة أين تتجاوز هذه النسبة 

. وفي مبلا قوت يومهأي  ،تحت خط الفقرلف أ 58لف شخص منهم ما يزيد عن أ 199ما يعادل  وهو% 35

 .الفقر تحت خطلف أ 44ساكن منهم قرابة لف أ 145% اي قرابة 33فقر النسبة   قاربتلقصرين ولاية ا

 

 2015نسبة الفقر ونسبة الفقر المدقع : 4جدول عدد 

نسبة  

الفقر المدقع 

)%( 

نسبة 

 )%(الفقر 
الولايات 

 الداخلية 

نسبة  

الفقر 

المدقع 

)%( 

نسبة 

 )%(الفقر 
الولايات 

 الساحلية 

 تونس  3.5    0.3  زغوان   12.1    1.2 
 بن عروس  4.3     0.2   توزر   14.7    1.0 
 أريانة 5.4    0.1  تطاوين   15.0    1.5 
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(%) 2014نسبة الأمية حسب الولاية 
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 صفاقس   5.8    0.9  قفصة   18.0    3.6 
 نابل  7.4    0.4  قبلي   18.5    1.7 
 المنستير  8.3    0.3  جندوبة   22.4    3.6 

  4.1     23.1 
سيدي 

 بوزيد  
 0.6    12.1 

 منوبة 
 قابس   15.9    1.2  سليانة   27.8    8.8 
 سوسة   16.3    3.2  باجة   32.0    6.9 

 بنزرت   17.5    3.5  القصرين   32.8    10.2 
 المهدية  21.1    4.0  الكاف   34.2    8.3 

 مدنين   21.7    4.7  القيروان   34.9    10.3 

  
 

 وطني   15.2    2.9 
 المعهد الوطني للاحصاء – 2015المسح الوطني للاستهلاك والنفقات المصدر:         

 

ن تفاوت بيد من الالح في أخفقت ت الاجتماعية والاقتصادية قدي ستنج من هذه الأرقام أنّ مختلف السياساو

منذ  على حالهخاصة بالمناطق الداخلية حيث بقي مستوى عيش المواطنين  بخصوص نسب الفقر الجهات

ي هاتين ة الفقر فالترتيب حيث بلغت نسبفي أسفل الوسط الغربي والشمال الغربي  وتأتي جهة. اتي  الثمانين

 %.  29.1% و 30.3المنطقتين تباعا 
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نسبة الفقر  المعدل
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رائية قدرة الشمرشحة للارتفاع في السنوات القادمة نظرا لتدهور النسب الفقر والجدير بالملاحظة أن 

لدولة اتهجتها الحلول التي ان أما للشرائح الاجتماعية المتوسطة والضعيفة ولتقلص حجم الطبقة الوسطى.

ت رامج للعائلاالجهوية..( وب ائرظالح) رفيةظبرامج تشغيل  فتتمثل في بعثظاهرة ، هذه التفشي  للحد من

 .لى طمس عمق الواقع وتأجيل التفجّرإوغيرها من المسكنات التي تهدف  المعوزة 

ة أحسن ف حياتيالفقر ارتهان مستقبل الأجيال القادمة في تمتعهم بظرو تفاقم ظاهرةمن أبرز تداعيات و

ين الصحة بالتعليم والشغل وفي في ظلّ مخاطر توريث الفقر من جيل إلى جيل وتأبيد عدم تكافؤ الفرص 

 الجهات.مختلف 

 :لمؤسسات الصناعيةالجغرافي لتوزيع التفاوت على مستوى ال( 5
 

صالح الولايات تفاوتا هاما ل عمال فما فوق 10التي تشغل  لمؤسسات الصناعيةليبين التوزيع الجغرافي 

 5457ملة جمؤسسة من  1973يقدر بـ  لمؤسسات الصناعيةيث يستأثر الوسط الشرقي بعدد من االساحلية ح

 ةصناعي ةمؤسس 1379. ويضم إقليم تونس الكبرى % 36.2مؤسسة بكامل البلاد وهو ما يمثل نسبة 

 324لغربي االمتواجدة بالبلاد(. وفي المقابل يضم إقليم الشمال  لمؤسسات الصناعيةا من جملة% 25.3)

( وإقليم % 5.1ة )مؤسس 278وإقليم الوسط الغربي ( من جملة المؤسسات بالبلاد %5.9) صناعيةة مؤسس

 (.%3.3ة )مؤسس 182الجنوب الغربي  

 

   2017سنة (  عمال فما فوق 10)توزيع المؤسسات الصناعية   : 5جدول عدد 

 الولاية العدد % الولاية العدد %

 صفاقس 723 13,2 زغوان 260 4,8

 المنستير 607 11,1 باجة 145 2,7

 نابل 599 11,0 القيروان 163 3,0

 بن عروس 542 9,9 جندوبة 72 1,3

 سوسة 509 9,3 سليانة 61 1,1

 تونس  355 6,5 توزر  54 1,0

 أريانة 281 5,1 قفصة 103 1,9

 بنزرت 247 4,5 الكاف 46 0,8

 منوبة 201 3,7 القصرين 74 1,4

 المهدية 134 2,5 سيدي بوزيد 41 0,8

 قابس 115 2,1 تطاوين 15 0,3

 مدنين 85 1,6 قبلي 25 0,5

    

 الجملة 5457
  APII 2018الصناعة التونسية والقطاعات الواعدة المصدر:                 
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اية مع بد لقد مرت الصناعة في تونس بمراحل متعددة منذ الاستقلال حيث كانت السياسة التصنيعيةو

ية ع الصناعلمشارياخاضعة لتصور الدولة ومتابعتها وتمويلها، فكانت الدولة تحدد مناطق تركيز  اتي  الستين

 ونوعية الصناعات وحجم الاستثمار.

ادرة يع المبتغيرت السياسة الصناعية في البلاد وذلك بانطلاق برامج تشج ،اتي  السبعينومع بداية 

 التاريخ نذ ذلكمالخاصة والنهوض بالصناعات التصديرية واعتماد سياسة ليبيرالية معلنة. وقد سنت الدولة 

 3ن يرية، قانولتشجيع الصناعات التصد 1972أفريل  27قانون عديد القوانين لفائدة الصناعات المعملية )

مركزية المتعلق باللا 1981جوان  23لتشجيع الصناعات الموجهة للسوق الداخلية، قانون  1974أوت 

 ...(. 1993ديسمبر  27الصادرة في  مجلة الاستثمارات الموحدةالصناعية، 

صصة ت الخووتراجع بذلك دور الدولة في الاستثمار الصناعي بل تجاوز ذلك إلى الانطلاق في عمليا 

ن ملباعثين اندة اا حيث أصبح دورها يقتصر اليوم على التنظيم والتشريع ودعم البنية التحتية ومسلمؤسساته

 خلال هياكل الدولة المساندة.

 

 

 حسب الولاية  2017عمال فما فوق(  سنة  10المؤسسات الصناعية ) عتوز  

 

للبلاد الذي أصبح يضم ومن نتائج هذه السياسات تمركز الصناعات على الشريط الساحلي الشرقي 

مؤسسة( في مختلف القطاعات  4398عمال فما أكثر) 10من المؤسسات الصناعية التي تشغل   80.6%

كالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد 

723صفاقس 

607المنسنير 

599نابل 

542بن عروس 

509سوسة 

355تونس 

أربانة 
284

247ينزرت 

201منوبة 

134المهدية 

115قابس 

85مدنين  260زغوان 

163القيروان 

145باجة 

قفصة 
103

74القصرين  72جندوبة 

61سليانة 
54توزر 

46الكاف  41بوزيد 
25قبلي  15تطاوين 
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المناطق  تحظى نات الطائرات... بينما لامكو والصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء وحتى صناعة

 مؤسسة(. 1059من جملة المؤسسات الصناعية بالبلاد ) %  19.4الداخلية إلا بـ  

ا مختصة لمملة الوقد أصبحت للمدن الكبرى المتواجدة بالشريط الساحلي قوة استقطاب للاستثمار ولليد العا

 من انفتاح على الخارج.توفره من مناخ أعمال أفضل وبنية أساسية ولوجستية و

 :من حيث توفر المرافق الاجتماعيةالفوارق الجهوية  (6

 :على مستوى المرافق التربوية 

بالرغم من انتشار المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية وخاصة على مستوى المرحلة الأولى من 

وتردي نتائج  المؤسسة التربويةمردودية المناطق الداخلية مازالت تشكو من ضعف لا أن إالتعليم الأساسي 

 وخاصة في الباكالوريا مثلما يبينه الجدول الموالي: ،هذه المناطق في المناظرات الوطنية

 تطور نسب النجاح  في الباكالوريا  )%(: الدورة الرئيسية: 6جدول عدد 

2018 2017 2016 
2011 

* 
الولايات 

 الداخلية 
2018 2017 2016 

2011 
* 

الولايات 

 الساحلية 

 صفاقس   72,9 55,1 51,6 53,2 سليانة   58,3 33,2 25,5 24,6

 أريانة 66,6 47,9 44,2 45 زغوان   56,1 33 30,3 23,1

 المنستير  69,2 46,7 45,4 44,6 القيروان   58,6 32,5 26,7 25

 سوسة   66,5 45,1 41 43,6 باجة   57,9 27,9 29,1 29

 نابل  62,2 43,8 38,8 40,1 توزر   52,3 27,7 38,4 23,5

 تونس  65,7 42,9 40 39,6 الكاف   50,8 29,2 25,6 23,2

 بن عروس  62,9 45 38 39,1 تطاوين   46,4 31,8 24,6 21,1

23,7 24,7 27,8 50,2 
 سيدي بوزيد  

38,7 39,5 46,5 69 
 المهدية 

20,7 23,1 28,2 49,4 
 جندوبة  

38 38,9 42,1 63,4 
 مدنين  

22,3 24,1 24,4 53,3 
 قبلي  

37 35,1 40,7 60,8 
 بنزرت  

22,8 23,2 23,8 43,3 
 قفصة  

31,8 32,7 36,5 58,4 
 منوبة 

21,7 19,1 21,9 57,9 
 القصرين  

33,3 32,9 35,1 61 
 قابس  

 حصائيات وزارة التربيةإالمصدر: 

 نتائج نهائية 2011* سنة 

  ية.الداخل ولاياتالو يةولايات السّاحلالتباعد بين نتائج  الباكالوريا يلاحظالمتأمل في نتائج و
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تجدها من سنة تقريبا  الولايات وبالنظر الى ترتيب نسب النجاح حسب الجهات يمكن الملاحظة أن نفس

 أخرى  ولايات جدتو )صفاقس، أريانة، المنستير، سوسة، نابل، تونس..(،  المراتب الأولى إلى أخرى في 

 ي، جندوبة، سيدي بوزيد..(القصرين، قفصة، قبل من سنة إلى أخرى )  في المراتب الأخيرة

 مرة ونصفبلغت  الولايات أن نسبة النجاح في احدى إلى الأخيرةسنوات الهذا التفاوت وصل في  نإ

سنوات  صفاقس في ولايةنسبة النجاح بلغت  المثال . فعلى سبيل في الترتيب متأخرةنسبة النجاح في ولاية 

بلغ  خلال نفس الفترة حيث القصرين  في ولاية المسجلة نسبة النجاح مرة ونصف 2018و 2017و 2016

 . 2016خلال سنة   % 33.2  فارقال

حين المترشّ  همّة منشريحة م المسار الدرّاسي نهايةفي  ميةّ أفرزتأنّ المنظومة التعلي النتائجهذه  وتبرز

 لى:. ويرجع ذلك أساسا إلم يتملكّوا القدرات التي تؤهّلهم لمجابهة اختبارات هذا الامتحان

 كفاءات إطار التدريس ليست موزعة توزيعا عادلا بين الجهات 

  ذة أول ، وأساتيوجدون في سلم الرتب الوظيفية أساتذة أول بالجهات الساحليةالأساتذة الذين يدرسون

مية لهم أقد لوطنيةفوق الرتبة وفي المقابل نجد الأساتذة بالجهات التي تسجل نسب نجاح أقل من النسبة ا

 .محدودة

 ي...( ل مدرسالفوارق الموجودة بين مختلف المناطق من حيث البنية التحتية التربوية )تجهيزات، نق 

 ن ادرة مالمركزية المفرطة في تسيير النظام التربوي وعدم فسح المجال للمبادرات والحلول الص

 .الجهات
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)%(تطور نسب النجاح  في الباكالوريا

2011 2016 2017 2018

https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
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 كافئ الفرصت يضمن ديمقراطي تعليم إرساء ولتحسين مردودية قطاع التربية بالجهات الداخلية يتعين 

يقية في الحق الشراكة تحقيق يتعينكما  .2011جانفي  14من بين مطالب ثورة وهي  دون تمييز للجميع

مع طع والقن إدارة الشأن التربوي عبر إرساء علاقة أفقية بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الميدا

اطي بيروقرالز جهااليصدرها التي فوقية الجراءات الإقرارات وكانت تعتمد على الالعلاقة العمودية التي 

 والمركزي.

 

  تعليم العاليالبنية الأساسية للتكوين المهني والعلى مستوى: 

ملة مراكز ج% من  67.7مركزا )وهو ما يمثل  134مراكز التكوين المهني بالشريط الساحلي يبلغ عدد 

ن تتبع مراكز أ%(. ومن الطبيعي  32.3مركزا بالولايات الداخلية ) 64التكوين المهني بالبلاد ( مقابل 

 صادية.تشهد حركية في الأنشطة الاقتالتكوين المهني مراكز الانتاج والفضاءات الترابية التي  

 

 

 

ية عدد مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامع: 7جدول عدد 

 2017سنة 

عدد المؤسسات 

 الجامعية

عدد  مراكز التكوين 

 المهني
 الجهة

 الشمال الشرقي 75 83

 الشمال الغربي 31 17

 الوسط الشرقي 43 56

 الوسط الغربي 17 16

 الشرقيالجنوب  21 19

 الجنوب الغربي 11 13

 كامل البلاد 198 204

 المصدر: تقرير البنية الأساسية: المعهد الوطني للاحصاء

 

 

% من جملة  81.5مؤسسة )وهو ما يمثل  145بالشريط الساحلي  المؤسسات الجامعيةيبلغ عدد  وبالتوازي،

 %(. 18.5الداخلية )مؤسسة بالولايات  33بالبلاد ( مقابل  المؤسسات الجامعية
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  لقطاع الصحةالبنية الأساسية على مستوى: 

مستشفى جامعي مقابل مستشفيين  جامعيين   25بالشريط الساحلي  المستشفيات والمراكز الجامعيةيبلغ عدد 

 في توزيع المؤسسات الاستشفائية. المركزية المفرطةوهو ما يترجم  بالولايات الداخليةفقط 

 2017البنية الأساسية لقطاع الصحة سنة : 8جدول عدد 

عدد الأسرة بالمستشفيات 

 ساكن 10000لكل 
عدد المستشفيات 

 والمراكز الجامعية
 الجهة

 الشمال الشرقي 20 20

 الشمال الغربي 0 19

 الوسط الشرقي 6 19

 الوسط الغربي 1 12

 الجنوب الشرقي 0 17

 الجنوب الغربي 0 22

 كامل البلاد 27 19
 تقرير البنية الأساسية: المعهد الوطني للاحصاء –المصدر: الخارطة الصحية 

 

 20حوالي بالشريط الساحلي  ساكن 10000بالمستشفيات لكل  ةالأسرّ عدد ويبلغ مؤشر 

 .لداخليةبالولايات امع المستوى المسجل  يتقارب( وهو مؤشر وجهوية ومحلية  مستشفيات جامعيةسرير)

 .بالشريط الساحليويرجع ذلك أساسا الى الكثافة السكانية العالية 

83الشمال الشرقي 

17الشمال الغربي 

56الوسط الشرقي 

16الوسط الغربي 

19الجنوب الشرقي 

13الجنوب الغربي 

2017عدد المؤسسات الجامعية سنة 
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قارنة م بالولايات الداخليةأفضل بكثير  عدد السكان لكل مركز صحة أساسية ويعتبر مستوى مؤشر

 ساسيةألكل مركز صحة  اسكان 4320و 2300حيث يتراوح بين حوالي الشريط الساحليولايات ببمستواه 

 .الشريط الساحليولايات ب 24000و 3570 بين حواليو بالولايات الداخلية

 

 

 2015عدد السكان لكل مركز صحة أساسية سنة : 9جدول عدد 

عدد السكان لكل 

مركز صحة 

 أساسية
 الولاية

عدد السكان لكل 

مركز صحة 

 أساسية
 الولاية

 أريانة 24004 القيروان 4322

 تونس  23472 قفصة 3969

 عروسبن  13736 زغوان 3932

 منوبة 9257 توزر  3854

 نابل 6973 سيدي بوزيد 3583

 سوسة 6750 القصرين 3571

 صفاقس 6681 باجة 3444

 المنستير 6612 جندوبة 3374

 بنزرت 6314 قبلي 2754

 مدنين 4134 الكاف 2732

 قابس 4068 سليانة 2535

 المهدية 3572 تطاوين 2299

  

 الجملة 5365
 وزارة الصحة –المصدر: احصائيات مؤسسات الخطوط الأمامية                          

 

 ددعضعف  وكذلك بها وضعف الكثافة السكانية بالمناطق الداخليةويفسر ذلك بالتشتت السكاني 

ية حية الأوللتقريب الخدمات الص علاوة على سعي الدولةالمناطق  بهذهجهوية الجامعية والمستشفيات ال

لجديدة امكافحة الأمراض غير السارية والمزمنة ومواجهة مخاطر الأمراض وكدعم الصحّة الإنجابية 

 .والأوبئة والعناية بالفئات الخصوصية كالمسنين 
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 :من حيث  تطور الاستثمار الخاص والعموميالفوارق الجهوية  (7

دفع  هام في بدور القطاع العامحيث عادة ما يضطلع ركيزة أساسية في عملية التنمية  يمثل الإستثمار

 المنتج رستثماالاالمحرومة خاصة عند تخلي القطاع الخاص عن دوره في دفع التنمية في المناطق الداخلية و

احلي بالشريط الس % 80 تقارب بنسبة اتي  الستينت خلال فترة تركزبالبلاد  العمومية الاستثماراتإلا أن . 

من  ةجهوي تنموية أقطاب بعث تم وضعها والتي تهدف الى التي 1971-1962 العقدالخطة  بالرغم من

ور دن تلعب أمن خلال إنشاء مراكز صناعية مؤهلة  وذلك .بين الجهات التكاملوشأنها أن تضمن التنمية 

عة صناو ،ورق الحلفاء بالقصرينمصنع و ،مثل مصنع السكر بباجة التي تشع على محيطها الأقطاب

 لنفطكرير اتو ،ومواد البناء بجمال والحامة ،سوسةكانيكية بيوالصناعات الم ،منزل بورقيبةبالفولاذ 

 العيون. بقصر هلال وحاجب  والنسيج ،بنزرتب

على وذلك  اتي  الثمانينانطلاقا من فترة المناطق الداخلية العمومي انطلاقة ملموسة ب الإستثماروقد شهد 

مصنع و المشاريع التي تم بعثها آنذاك مثل المحطة السياحية بطبرقة ومصنع السيارات بالقيروان إثر

 -عين دراهم ومطار قفصة-ومطار طبرقة   ببوسالمالسكر مصنع و تاجروين قرب مدينةالاسمنت بأم الكليل 

 2عددتهيئة وتوسعة الطرقات الوطنية وادي الزرقة و -قصر بالاضافة إلى إحداث الطريق السيارة تونس

 تعدد البرامج الجهوية التي تركزت بالخصوص بالمناطق الريفية.و 13وعدد 7، وعدد5وعدد 3وعدد

ن توفير ملم تمكّن  العمومية تاإلاّ أن الاستثمارنات ثمانيال دايةمع بالمعتمدة هذه السياسة بالرغم من و

ناطق بعض الم نع العزلة  فكولم تساهم بصفة ناجعة في  بالمناطق الداخلية ئمةة الملاالأرضية الاقتصادي

 منمستوى ومتطورة منتجة ، وضلت عديد الجهات الداخلية تفتقر إلى بنية أساسية وخاصة الريفية منها

 رى.والمدن الكب الحضرية كزاربط مواقع الإنتاج بالمرل يسمح بالحديدي وشبكات الاتصاالنقل 

التأثير به من  بما تسمح ت العمومية عوامل جذب وتحفيز للاستثمار الخاصاالاستثمارتكون وبقدر ما 

حيث بلغ  التوازنعدم بالاستثمار   لم يرتقي إلى المستوى المأمول واتسمإلا أن ذلك  على محيط الأعمال ،
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2015عدد السكان لكل مركز صحة أساسية سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
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قابل م 2010-1992الفترة  لالدينار للفرد الواحد خ 3705ت العمومية بالمناطق الداخلية امعدل الاستثمار

ت ات الخاصة حيث بلغ معدل الاستثمارافقه تفاوت عكسي في الاستثماررادينار بالمناطق الساحلية  2857

الرسم  يبينهينار بالمناطق الساحلية كما د 5647ابل قمدينار للفرد الواحد  2100الخاصة بالمناطق الداخلية 

 الموالي:
 

 
 المصدر: وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

 

 ومن أسباب عدم تطور الاستثمار الخاص بالمناطق الداخلية نجد: 

 ارإفقفي لية والمدن الساح الكبرىتونس  نحو تدفق الهجرة الداخليةساهم  :الهجرة الداخليةإشكالية  -

البشري   التدفق   ل واكببالولايات الداخلية من ثرواتها البشرية ومنعها من إعادة استثمار الناتج الفلاحي فيها 

ف أغلبه في مدن الشريط الساحل اسة ياب سيوفي غي. تدفق  مالي  مواز  بما أن المحصول الزراعي ي صر 

لية ى الساحالسكان في المدن الكبر تمركزايد عمرانية واضحة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي تز

 الأحزمة لك توسعطلبات الشغل الوافدة من المناطق الداخلية حيث نتج عن ذالتي لم تعد تقدر على استيعاب 

 . المنظمش القطاع غير اانتعوحول هذه المدن العشوائية العمرانية 

 يان يعتبر في تونس الكبرى وفي بعض الولايات الساحلية الأفضل حسب استب  محيط الأعمال

 .2014سنة  البنك الدوليبه لرجال الأعمال قام 

  اذ نفالات مشجعة للاستثمار ويحتوي على متطلب بميزات طبيعية وجغرافيةي الشريط الساحليتمتع

 الى الأسواق العالمية .

 :مجلة تشجيع السياسات القطاعية وقوانين دفع الاستثمار )ساهمت  السياسات والجوانب التنظيمية

المناطق الداخلية حيث عرفت بالاستثمار الخاص ( في تعميق أزمة 1994لسنة  الاستثمار

التشجيعات المنصوص عليها بالمجلة بعنوان تشجيع التصدير إقبالا يفوق الإقبال على التشجيعات 
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2010-1992معدل الاستثمار العمومي  والخاص للفرد الواحد 

معدل الاستثمار العمومي للفرد الواحد معدل الاستثمار الخاص للفرد الواحد
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للنقل الجوي  التحتيةالبنى وهو ما دفع المؤسسات للانتصاب قرب  .بعنوان التنمية الجهوية

 لتيسير عمليات التصدير. والبحري المتواجدة على الشريط الساحلي
 

 :من حيث توفر البنية الأساسيةالفوارق الجهوية   (8

يث يمكن حالغة أهمية ب بين المناطق الريفية والحضرية وبين الولايات والأقاليم يكتسي تحقيق الترابط

رية ت الحضنتاج بالتجمعامن فك العزلة عن المناطق الداخلية والنائية وربط المعتمديات ومناطق الا

ذ يسير نفاتهم في قليمي والوطني. كما يسالايات وتيسير ادماج الجهة في محيطها اوالعمرانية بمراكز الولا

ية اللوجست لمناطقالكبرى للنقل الجوي والبحري وكذلك إلى ساسية المهيكلة االجهات الداخلية إلى البنى الا

 الدول المجاورة.المتواجدة على الشريط الساحلي إضافة إلى فتح مسارات نحو 

ة ضعف شبك :مقارنة بالشريط الساحلي ، من ذلكمحدودة  بالمناطق الداخليةوتعتبر البنية الأساسية 

مل البلاد منها كلم من الطرقات السيارة بكا 434تتواجد حاليا حيث الطرقات السيارة بالمناطق الداخلية 

 . بالمناطق الداخليةكلم  106و  %(  75,6كلم تتواجد على الشريط الساحلي ) 328

، جربة بالشريط الساحلي )تونس قرطاج، المنستير، النفيضة 6مطارات بالبلاد منها  9تواجد  -

ارات طم 3مليون مسافر سنويا و 21بلغ حوالي جرجيس، صفاقس، قابس( بطاقة استيعاب جملية ت

 قط.فنويا )طبرقة، توزر، قفصة( بطاقة استيعاب تبلغ حوالي مليون مسافر س بالمناطق الداخلية

 أدائها وتواضعمنها  الداخليةوخاصة شبكة النقل الحديدي بصفة عامة بين مختلف الجهات  تآكل -

حدودية إلى م يات إضافةالولابين قاليم وداخل الأومردوديتها في الربط بين المجموعات العمرانية 

 .نشاط النقل الحديدي للبضائع

   المناطق الصناعية جغرافيا: عتوز 

  65.1هك ) 2871بالشريط الساحلي والتي تبلغ مساحتها تتوزع المناطق الصناعية بالبلاد إلى مناطق     

 (.%  34.9) هك 1538ومناطق بالشريط الداخلي على مساحة  ( %

 

 ()هك 2016مساحة المناطق الصناعية المهيأة سنة : 10جدول عدد 

المساحة المهيآة 

 بالهكتار
الولايات 

 الداخلية 
المساحة المهيآة 

 بالهكتار
 الولايات الساحلية 

 تونس  530 زغوان   475

 بن عروس  478 توزر   20

 أريانة 185 تطاوين   30

 صفاقس   178 قفصة   284,5

 نابل  214 قبلي   21,5

 المنستير  261 جندوبة   67

 منوبة  193 سيدي بوزيد   30

 قابس   251 سليانة   71

 سوسة   226 باجة   124

 بنزرت   202 القصرين   161,5
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 المهدية  95 الكاف   34,5

 مدنين   58 القيروان   219,5

 
 

   الجملة 4409,5
 2017المصدر: ولاية في أرقام                            

 

ى )بئر س الكبرأساسا بولايات زغوان نظرا لقربها من تون المناطق الصناعية بالشريط الداخليوتتمركز 

 ن(.مشارقة، جبل الوسط والزريبة( وقفصة )المظيلة وقفصة قصر( والقيروان )السبيخة والقيروا

 

 
 

 

 القصرينالمناطق الصناعية خاصة بولايات القيروان وإلى وجود مقاسم غير مباعة بوتجدر الملاحظة 

 وقفصة.

 :البنية الأساسية الاتصالية 

 التنافسية لقدرةا رفع عناصر من العالي عنصرا هاما التدفق ذات حديثة أساسية اتصالية  بنية توفير يمثل

 بين  لهاتفية القارةالكثافة ا في اتباعدويبرز الجدول التالي  للاستثمار. رئيسيا  للجهات والأقاليم ومحددا

خط هاتفي لكل  6.61و   5.4بين  2017سنة  إذ تتراوح هذه الكثافة يةولايات الداخلالو يةولايات السّاحلال

 ية.ولايات الداخلبالساكن   100خط هاتفي لكل  7.2و  2.1و  بالشريط الساحلي ساكن  100
 

 

 

 

 

 

2871

1538.5

المساحة المهيآة بالهكتار

الولايات الساحلية  الولايات الداخلية 
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 2017الكثافة الهاتفية وكثافة الأنترنات القارة سنة : 11جدول عدد 

كثافة 

الأنترنات 

 القارة

الكثافة 

الهاتفية 

 القارة

الولايات 

 الداخلية 

كثافة 

الأنترنات 

 القارة

الكثافة 

الهاتفية 

 القارة

الولايات 

 الساحلية 

 أريانة 16,6 52,4 قبلي   6,8 22,3
 تونس  16,8 38,9 تطاوين   7,2 19,0
 بن عروس  11,7 34,1 توزر   7,1 18,0
 سوسة   11,5 33,2 قفصة   5,8 17,2
 المنستير  9,8 29,4 باجة   5,5 15,1
 صفاقس   10,5 25,9 الكاف   4,7 10,4
 قابس   7,9 24,4 جندوبة   4,2 9,5
 منوبة  8,7 24,3 القيروان   3,2 9,3
 نابل  7,9 22,4 زغوان   3,4 8,9
 مدنين   8,8 21,3 سليانة   3,6 8,7
 بنزرت   7,1 19,6 القصرين   2,5 8,0
 المهدية  5,4 16,4 سيدي بوزيد   2,1 6,6

  
 

 وطني   8,7 24,3
 2017 المصدر:  المعهد الوطني للاحصاء    

 

فة ذه الكثاراوح هتتحيث  كثافة الأنترنات القارةوتتعمق الفوارق بين الجهات أكثر عندما  يتعلق الأمر ب

ت ولايابالساكن  100خط لكل  22.3و 6.6ساكن بالشريط الساحلي و 100خط لكل  52.4و 16.4بين 

 أضعاف مستواه بولاية سيدي بوزيد .  8حيث يبلغ هذا المؤشر في ولاية أريانة  يةالداخل
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 (  (IDE الاستثمار الأجنبي المباشر الفوارق الجهوية على مستوى استقطاب (9

 لتي تحددوامل اد من العي، على العدفيالمضتعتمد عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل البلد 

اخ المن  وكذلك ،باختلاف طبيعة المشروع الاستثماري قرار الاستثمار من عدمه. هذه المحددات تختلف

 المؤثرة القانونيةووالاجتماعية  والأمنية المتمثل في مجمل الأوضاع الاقتصادية، والسياسية،   الاستثماري

ت ذلك ما بينك ،جابا في فرص نجاح المشروعيأو إ في تدفقات رأس المال، حيث أن هذه العوامل تؤثر سلبا

 . (…Helpman, Dunning, Kaufman )عديد النظريات 

طقة المن المؤسسة وحسب ب أساسا لمقاربة جزئية تختلف حسبي، يستجالتوطن في الخارجإن قرار 

 .قة أخرىما جاذبة لبعض النشاطات مقارنة بمنط تكون منطقة المستقطبة. وفي هذا الإطار، يمكن  أن

 ة:بالارتكاز على المسائل الأساسية التالي الاستثمار الأجنبي المباشروعموما يتحدد موقع 

لحد من ارية، أعمال المستثمرين ،الكفاءة الإدا ر وإدارةيناخ الاستثماري، )التسهيلات لتيسالم -

 الفساد...(

 الاستقرار السياسي والاقتصادي -

 النظام المؤسساتي والضريبي -

 فيحجم السوق بالبلد المض -

 د العاملة،يالانتاجية لل مستوى -

 استقرار سعر الصرف -

 طةيثل النقل، الاتصالات، السلع الوسخلات مد  الم   ةوجود كلفة -

 اليد ةإنتاجي) يختلف من جهة إلى أخرى الاستثمار الأجنبي عوامل جلب أن توفروتجدر الملاحظة 

 ، توفر البنية الأساسية،...(يمنالاستقرار الأ، العاملة
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2017الكثافة الهاتفية وكثافة الأنترنات القارة سنة 

الكثافة الهاتفية القارة كثافة الأنترنات القارة
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 ة التسليمعن ضرورو  العولمةتنامي ظاهرة   بمنـأى عن ات القرن الماضيي  منذ سبعين ونسلم تكن ت

رّرات رتهان لمقوالا العالميةموال الأأمام تدفقّ رؤوس الوطنية فتح السوق  وهي بقواعد المرحلة الجديدة

 .هيئات النقد الدوليةّ

الاستثمارات  على جانفي 14ما ب ع د م السابق وكذلك لحكومات انظلإلا أنه ورغم المراهنة الرسميةّ ل

لوطني الاقتصاد شاكل امالأجنبيةّ لدفع النمو الاقتصاديّ، إلاّ أنّ النتائج كانت متواضعة في معالجتها لأبرز 

 وهي التفاوت الجهوي والبطالة.

يستأثر  ة الذيوتتوّزع مجالات الاستثمارات الأجنبيةّ في تونس على عدة قطاعات ، أهمّها قطاع الطاق

 لتحويلية(، ثمّ قطاع الصناعات المعملية ا2016% سنة  46.7من جملة الاستثمارات )بالحجم الأكبر 

هو  بقدر ما (، وهو قطاع لا يعتمد بالأساس على جودة اليد العاملة أو نقل المعرفة2016% سنة  38.6)

ائض فونقل  استثمار ريعيّ، الغرض منه تخفيض كلفة الإنتاج باستغلال اليد العاملة الرخيصة في تونس

ه لارتباط نب نظرا. أمّا القطاع السياحيّ فيبدو خارج اهتمامات المستثمرين الأجادرص  الم  الربح إلى دول 

 . طاعذا القهالعضوي بالوضع السياسيّ والأمنيّ في البلاد وهو ما يفسّر تواضع قيمة الاستثمارات في 

 

 

ر دون اعتبا) 2016سنة  الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الولاية: 12جدول عدد 

 (الطاقة

 الولاية الاستثمار % الولاية الاستثمار %

 تونس  424 38,7 زغوان 80,5 7,3

 بن عروس 142,4 13,0 باجة 15,1 1,4

 أريانة 138,2 12,6 القيروان 4,1 0,4

 نابل 128,4 11,7 جندوبة 4,1 0,4

 قابس 40,3 3,7 سليانة 0,4 0,04

 سوسة 36,1 3,3 توزر  0,4 0,04

 بنزرت 33,1 3,0 قفصة 0,2 0,02

 منوبة 32,8 3,0 الكاف 0,1 0,01

 المنستير 11,9 1,1 القصرين 0 0,0

 المهدية 3,4 0,3 سيدي بوزيد 0 0,0

 صفاقس 1,4 0,1 تطاوين 0 0,0

 مدنين 0 0 قبلي 0 0,0

    

 الجملة 1097
 FIPAوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي المصدر:           

إذ يتركّز  إن النتائج المسجّلة تبرز بوضوح استمرار الفارق الجهويّ على صعيد الاستثمارات الأجنبية

سط و، وتستقطب جهة ال2016سنة  تونس الكبرىفي الاستثمار الأجنبي المباشر % من  67أكثر من 

في المقابل و .% خلال نفس السنة وهي نسبة ضعيفة مقارنة بجهة الشمال الشرقي 4.8قرابة الشرقي 

سنة الاستثمارات الأجنبية المباشرة  % من جملة 7.3تستقطب ولاية زغوان والتي تنتمي للمناطق الداخلية 

كل ولايات  نإف ،بحكم قربها الجغرافي من تونس الكبرى. وإذا استثتينا ولايتي زغوان وباجة 2016

هو ما يطرح أكثر من تساؤل حول جديةّ و 2016  سنة  للاستثمار الأجنبيالمناطق الداخلية تشهد غيابا كليا 
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فإلقاء اللوم على رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب  هذه المسألة.الحكومات المتعاقبة في معالجة 

دفع التنمية تجاه هذه المناطق والمتمثلة  أساسا في مسؤوليتها من الدولة لتفصي  تعلة واهية هووالتونسييّن 

ا للاستثمار ابها بها وتحسين مستوى استقط   .عموما

 

 

 اقة(الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الجهات الكبرى ) دون اعتبار الط: 13جدول عدد 
 مليون دينار

    
2016 2010 

 الجهة
 الاستثمار % الاستثمار %

89 979,4 75 322,4 
 الشمال الشرقي

2 19,8 4 15,5 
 الشمال الغربي

5 52,8 14 58,1 
 الوسط الشرقي

0,4 4,1 7 31 
 الوسط الغربي

4 40,3 0,4 1,7 
 الجنوب الشرقي

0,1 0,6 0 0 
 الجنوب الغربي

100 1097 100 428,7 
 كامل البلاد
 2016و 2010تقارير  –FIPAوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي            

 ي غيابأنفس الوضع أي قبل الثورة، شهدت المناطق الداخلية  2010والجدير بالملاحظة أن في سنة 

 % من جملة 7.2استثتينا ولايات زغوان وباجة وكذلك القيروان التي استقطبت  للاستثمار الأجنبي إذا

 الاستثمارات الأجنبية خلال هذه السنة.

 أن نسبة إذ جنبيولاية صفاقس لا تعتبر من الولايات الجاذبة للاستثمار الأوالملفت للانتباه كذلك أن 

 .2016% سنة  0.1و 2010سنة  الاستثمارات الأجنبية % من جملة 0.6لا تتجاوز للاستثمار بها 
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 :مؤشر التنمية الجهوية  (10

عتمد يمؤشر التنمية الجهوية هو مؤشر مركب يشتمل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية حيث 

روف ظالرأس مال البشري، بالأساس على أربعة مقاييس وهي المؤشرات الاجتماعية والديمغرافية، 

بطة العيش، ومؤشرات مرتبطة بسوق الشغل. ويهدف هذا المؤشر الى الكشف عن مواطن الخلل المرت

ناطق ات والملى تصنيف الولايإكما يهدف  ،بالتفاوت الجهوي بين الولايات وحتى داخل الولاية الواحدة

 حسب درجة التنمية والوقوف على المعوقات المكبلة لها. 

ندوبة  جو لقيروانن واأن الولايات الداخلية وخاصة القصري 2018وتبين المعطيات المقدمة لسنة 

 ميةؤشر التنمراوح إذ يت وسيدي بوزيد  وباجة وسليانة هي الأقل حظا والأكثر تهميشا مقارنة ببقية الولايات

ن أغلب أحيث يتبين  0.44حوالي  (médiane) الحسابي طيالوس. ويبلغ مستوى 0,449و  0,388بها بين 

ذ يفوق الأخرى ولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لها مستوى تنمية مرتفع نسبيا مقارنة بالولايات ا

 مؤشر التنمية بها مستوى الوسطية.

0,44الحسابي طيالوس =
0,45+0,43

2
= 𝑀𝑒  

 شر تنميةها مؤالولايات التي ل وفي المقابل تتواجد ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي ضمن كوكبة

 دون مستوى الوسطية.

ي فكذلك ووترجع أسباب التفاوت بين الجهات أساسا الى الفوارق في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 

 قل. ية للنمال البشري وحركية سوق الشغل بالاضافة الى البون الشاسع في مستوى البنية الأساسالالرأس 

( IDR=0.593أقصى مستوى التفاوت بين الجهات سجل بين ولايتي تونس )وتجدر الملاحظة أن 

وف ( حيث يتجلى هذا التفاوت على كل المستويات )التعليم، الصحة، ظرIDR=0.388والقصرين )

 العيش، البنية الأساسية، التشغيل...(.

 نمية دونتمؤشر  ي لهاالوحيدة التالساحلية ولا بد من الاشارة كذلك الى أن ولاية المهدية هي الولاية 

ية ت الداخللى أن أغلب معتمدياتها لها خاصية المعتمدياإويرجع ذلك أساسا  الحسابي طيالوسمستوى 

 .ذات المستوى التنموي الضعيف

 

 2018مؤشر التنمية  الجهوية : 14جدول عدد 

مؤشر 

 التنمية

الولايات 

 الداخلية 

مؤشر 

 التنمية

الولايات 

 الساحلية 

 تونس  0,593 تطاوين   0,484
 أريانة 0,58 توزر   0,483
 بن عروس  0,577 قبلي   0,47

 المنستير  0,553 الكاف   0,468
 سوسة   0,533 قفصة   0,453
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 نابل  0,531 زغوان   0,452
 صفاقس   0,52 سليانة   0,449
 منوبة  0,513 باجة   0,439
 قابس   0,501 سيدي بوزيد   0,419
 بنزرت   0,494 جندوبة   0,409
 مدنين   0,493 القيروان   0,398

 المهدية  0,469 القصرين   0,388
 2018لمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المصدر: ا                         

 

 

البطالة مية ووالأ، تبين كل المعطيات التي تم عرضها سالفا والمتعلقة أساسا بنسب الفقر وفي المحصلة

وغير ، يالخارجووبالهجرة الداخلية وبالتوزيع غير العادل للبنية الأساسية وللاستثمار الخاص والعمومي 

ة ز الأنشطهرة تمركفي الحد من ظاهرة التفاوت الجهوي وظا أخفق أن منوال التنمية النيوليبيراليإلخ..  ذلك

 بالشريط الساحلي.
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ت ن الجهاوجود فجوة تنموية شاسعة بي التي قمنا بها في إطار هذه الدراسة عملية التشخيصتبرز  

لتنمية اخطوط واضحة المعالم تفصل بينهما في مجال توجد الداخلية والجهات الساحلية للبلاد حيث 

 الاقتصادية والاجتماعية. 

ومن  .لثقافيويرجع هذا التفاوت إلى عديد الأسباب منها السياسي و منها الاقتصادي والاجتماعي و ا

 تجليات التفاوت الجهوي نذكر :

  ّهجرة الموارد البشرية من الجهات الداخلية 

  اخليةّ وضعف الترابط بين الجهات الد تحتية  والتجهيزات الجماعيةضعف و تقادم البنية ال 

 لجهات الساحلية او

  قهم طابالانتماء لمنويعتزوّن  من رجال الأعمال لديها ثقافة بعث المؤسسات شريحة غياب 

 بالمناطق الداخلية  ضعف النسيج العمراني 

  جهةال تنافسيةوضعف  ،الجهويمنطقة حضرية مع محيطه باعتباره مركز الولاية  ضعف إشعاع 

 . وجاذبيتها

I. بديل تنمية جهوي ة منوال  اعتمادضرورة  نحو: 

 ن التنميةبي ضوية علاقة عهو  تحقيق    نعنيهفي البداية لابد من الاشارة الى ان المنوال التنموي الذي 

 . لةدف والوسياله الفرد باعتباره ينهض بالاجتماعية  بشكل التنمية  الاقتصادية و التنمية البشرية و 

لعمل ا لضرورةتقتضي امختلف سياسات التنمية الجهوية التي تم انتهاجها الى حد الآن ،  إخفاق أمامو 

 اتهاثمنّ ثرونابع من الجهة ي منوال تنموي  اعتمادعلى تغيير هذا المنوال التنموي الجهوي الحالي و 

اطقهم مية بمنمقومات التنم الذين يعرفون أكثر من غيره وتطلعاتهم، الجهويين ويستجيب لمشاغل الفاعلين

ة و ن القاعدم ابعا التي يمكن تثمينها و توظيفها  و نقاط الضعف  التي يجب  تداركها. هذا المنوال يكون نا

 .(Top- down et bottom-upمع الإستراتيجية  الوطنية ) امنصهرا 

 

 ت القيمةذا نشطةيطور أالموارد والثروات الجهوية التي  يقع تثمينها وتنموي يرتكز على المنوال هذا ال

تاج نإومة حداث منظإالمضافة العالية و يسعى لخلق المنظومات الاقتصادية القادرة على المساهمة في 

مستدام  يضاأالشرائح والطبقات الاجتماعية وهو  موجهّ لكلّ شامل منوال تنموي  نشيطة. وهو ةجهوي

 ،تراعالاخت وبراءا الى كون هذا المنوال يثمن نتائج البحث العلمي بالإضافةلجوانب البيئية ويراعي ا

 ويعمل على التحكم في التكنولوجيا و توطينها.

تي المختلفة ال بأبعادهالاقتصاد الاجتماعي التضامني  إلى تطوير  كذلك يهدف هذا المنوال التنموي 

ذلك إلى يهدف ك وهو منطق مراكمة الثروة  والارباح ليكرس قيم التضامن والتوزيع العادل للثروة. تتجاوز 

 قطاع غيرال لإدماجحداث المزيد منها كما يتضمن خطة إالفقر والمحافظة على مواطن الشغل و مجابهة 

 المنظم ويشجع على التكامل بين الفئات الاجتماعية و يثمن العمل والمعرفة.... 

ية عات المحلاالجمأن يلعب دورا مهماّ من خلال الجمعيات و للمجتمع المدني  يمكن في هذا الاطار   و

 لى جانب القطاع العام و القطاع الخاص.إباعتباره أحد المتدخلينّ في العملية التنموية 
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II. الدولة دخل  وت ويةمنوال التنمية الجه :   

ن فانه م مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات كبير فيانطلاقا من وجود تفاوت 

ابعا طلتدخلات وتتخذ  هذه ا .بإعطاء الأولويةّ للولايات الأقلّ حظا الضروري أن تتسم تدخلات الدولة 

ية التنم كاليةلإشعند تطرقه عبد الناظر محمد الأستاذ هو ما يؤكده و  .خصوصيا وملائما لواقع كل ولاية

 .«هةالج الغتهي بتالتنمية ال حسب درجة اوملائما  ان يكون تفاضلي  أن منوال التنمية  يجب إ» :ةالجهوي

 :نمية الجهويةّ تتعلقّ بمنوال الت توجد ثلاث نظريات ،1985 عام لويداإو بالاعتماد على قراءة فيليب 

  عي القطا هذه النظرية مرتبطة  في الغالب بالتخصص :الانتاجنظرية التنمية من خلال منظومات

مل لك كايمكن من خلال دعم قطاع ما محركّ و قاطرة أن تعمّ التنمية كافة القطاعات وكذ حيث

وال المن وهو ذات ،المجال الترابي من خلال الانعكاس الإيجابي الذي تحدثه الأقطاب التنموية

 ي انتهى والذ الذي استوحي منه نموذج التنمية الجهوية ببلادنا خلال حقبة ستينيات القرن الماضي

 . التجربة  إخفاقب

 ات الجهوية السياس تعني بالأساسهذه النظرية  :الخارجيةالعوامل  اتوفقا لتأثير نظرية التنمية

 لصناعاتاالانشطة الموجهة للخارج )  وأالجاذبة والمستندة على دعوة الاستثمارات العالمية 

ات من ني  ثمانيال يةنهالى إوهذا المنوال تم اعتماده بالبلاد بداية من سنوات السبعينات و .التصديرية(

 . خفاقبالإكذلك  القرن الماضي وقد انتهى

 التي  تمن السياساواسعة  مجموعةيضم  :الذاتيةلاقا من تثمين الإمكانات انط نظرية التنمية

افسية م تنيتدعو نشطة جديدة ألخلق  ماديةّ الترتكز على تثمين الموارد المتوفرةّ المادية و غير 

 الانشطة الموجودة. 

 .للمنطقة و ثرواتها الخصوصية  تثمين القدرات البشرية  وهذه النظريةّ تقتضي

لداخلية  الى منطقتين : الاولى تضم  الولايات  إيمكن تصنيف ولايات الجمهورية في هذا الإطار و

ة لكل الملائم لتنمويةهذا التصنيف سيساعدنا على بلورة الاستراتيجية احيث أنّ  ،والثانية الولايات الساحلية

 ولاية.  

 إماّ  ) منوال وحيد للتنميةعلى تبني  عدم الاقتصار نقترح :الساحلية جهاتال إلى بالنسبة

ا ا بل نقترح   (4متذوّتااإماّ و 3متخارجا  ،( ndogèneEو  xogèneE  ) ينبين المنوال امتوازنا مزجا

 حسب الحالات و حسب درجة التنمية بكل ولاية.أحد المنوالين تفضيل  مع 

تية مية الذالقيام بالتنغير قادرة على االساحليّة ّ تجدها ولايات بعض ال لى أن إبيد انه لابد من الإشارة  

ة تلك ئمة خاصية الملان هذه الولايات تفتقر  للبنية التحتية والتجهيزات الجماعأدون مساعدة الدولة باعتبار 

ا ضعة نوعيية متواكما أن التجهيزات الصحية والجامع ،والدولي  المتعلقة بالنقل والربط مع محيطها الوطني

 صاديى الاقتالمستون يكون هناك تدخل للدولة للرفع من أم. لكل هذه العوامل لابد وكميا و تتطلب الدع

 سة. ية متجانتنمللولاية الواحدة لالمعتمديات والبلديات  عند افتقار والاجتماعي بهذه الولايات خاصة

 تنمية إرادية ( volontariste  ) حيث أنه على الدولة أن تتدخل عبر  :الداخليةلمناطق ابالنسبة

نجاز إالى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال  أولوية تهدفبرامج خصوصية و ذات 

تستهدف تقليص الفوارق الجهوية وتحسين النمو الاقتصادي  كبرى خصوصية  برامجو أنشطة

                                                           
 Exogêne. متخارج:  3
ت:   .4  êneEndog. متذوّ 
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ان نذكر من بين هذه  كنناويمالاجمالي والرفاه الاجتماعي لمتساكني كل الولايات الداخلية. 

 :البرامج

  وتحسينها وتحديثها.و الحديدية البنية التحتية الطرقية بناء 

  وتطويرهاتحسين البنية اللوجستية 

 التكوين العام والمهني 

 وتعبئتها تثمين الموارد الطبيعية 

 تركيز التجهيزات الجماعية والخدمات المختلفة 

 حسب مقومات كلّ جهة ، البديلةالمشاريع الصناعية وتنمية السياحة  تركيز 

  الخ..(وغيرها، ية وقرى حرفية) مناطق صناع المختلفة للأنشطةتهيئة فضاءات 

ر  ذلك عبتحسين الاندماجية المجالية والقطاعية معا و ىعل يجب أن تسهر الدولة في كل الحالاتو

ن إ .حيوي ندمج ومقطاع منتج و  القادرة على بناء بالمنظومات الاقتصادية تكثيف البنية الاساسية والنهوض

ية  الاجتماعادية وهذا البرنامج الخصوصي ذو الأولوية بالنسبة للجهات التي بقيت على هامش التنمية الاقتص

 يندرج ضمن البعد التضامني الوطني و العدالة الاجتماعية .

ق لمناطلى اإلنسبة ق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بااف  ر  دور الم  على الدولة أن تلعب  ،لةفي المحص  

 . الداخلية لجهاتإلى االساحلية و دور المستثمر بالنسبة 

III . خدمة التنمية الجهوية التهيئة الترابية في: 

 لىصفاقس عالمنستير  و -المراكز العمرانية بكل من جهة سوسة  تهيمن تونس العاصمة و بدرجة أقلّ 

وع ممّا ها بالتنصادياتحيث أن هذه المراكز العمرانية " الأقطاب " تتسم اقتالفضاء الترابي للبلاد التونسية ،

اطق ة المنعلى بقي هاكان مجال إشعاع ساهم في  خلق نسبة كبيرة  من مواطن الشغل المحدثة بالبلاد و

 مؤثرّ.  بالبلاد و

غياب فية وبتونسية  تتسم بصغر حجم  مساحتها الجغراالولايات بالبلاد ال أغلب علاوة على ذلك فان

ها أمر قيقية بيجعل التفكير في تحسين جاذبيتها و إرساء تنمية ح التجانس الضروري  بين مناطقها ممّا 

 بينها . نى تحقيق التكاملأوسع حتى يتس التفكير  في خلق فضاءاتوهو ما يقود بالضرورة إلى عسير 

ت  مجالاوإمكانات  اسي للتنمية هي الجهة الاقتصادية و التي تحتوي علىو بذلك يصبح الفضاء الأس

ة و ضبط لاقتصادياتحقيق التنمية بذلك فإن و  تنموية قابلة  لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية متناسقة.

ر يد القادلكيان الوحادون غيرها باعتبارها لى هذا الفضاء أي الجهة الاقتصادية إللتنمية يرجع  استراتيجيات 

 (Concentration )أنّ ظاهرة التمركز إضافة إلى ضبط هذه الرؤية الشاملة  علىعلى المساعدة 

 .الولاية  أكبر من اترابي   لاا مجا ناوالتخصص يتطلب

الأولى  ،سيتينمسألتين أسا أن تتخذ موقفا حيال جهوية يجبأي إستراتيجية تنموية  وعلاوة عن ذلك فإنّ 

 بالاستراتيجية العمرانية: ةوالثاني بالاستراتيجية الترابيةتتعلق  

 الجهة بالتنموية  التي يجب على السياسة لترابية الفضاءات ا تحديد: تعني   الترابيةستراتيجية الا

 .والمناطق إعطاءها الأولوية للحد من الفوارق التنموية بين الجهات

 ة.ية بالجهللمدن في العملية التنمو الموكول رتبحث في تحديد الدو :عمرانيةالستراتيجية الا 



  

46 

 

 عادة تهيئة الفضاء الترابي: الاشكاليات والرهاناتإ .1

 ن ترابياأن يكو البعد لا بدّ فإن هذا  امجاليانطلاقا من كون العملية التنموية تتطلب بالضرورة  بعدا 

   فضاءات ترابيةّ مختلفة الحجم . و المجهود التنموي يبذل فيومحلياّ 

 ها تتدخلّ ن خلالالترابي والوحدة الترابية التي م ىتحددّ  المستو هي رؤية فكرية  التنمية المحلية -أ

 ء. إن فضاء مشترك يصبح عامل يكرس الهوية  والانتماأو  بحيث ان الانتساب لمنطقةالدولة 

التي  سساتلمؤامثل رؤية جديدة للعلاقات بين الافراد أو بين الافراد و يالتنمية المحلية مصطلح 

 اطقيةالاجتماعية  والمن للإدارةوهي ايضا تتضمن رؤية سياسية جديدة  وشكل جديد تحكمهم 

(Territoriale).  ترابية الدة وحاللتهيئة الترابيةّ انطلاقا من اممارسة  تدعو إلى هذه الرؤية

وق على فة من ط  المسق   المقاربات  كما تتضمن  مقاربة  عمل تختلف جوهريا  ومنهجيا مع  .نيةّ معال

  .الواقع المحلي 

قاعدة نى من  الة تبالتنمي إذ فان مفهوم التنمية المحلية يقطع مع الاسقاطات الفوقية ،من هذا المنطلق

ذا هلجهوية . تنمية امفهوم التنمية المحلية  يشكل بعدا آخر بالمقارنة مع مفهوم الأن كما  .لى القمةإ

سبة : ة مناالمفهوم  يطرح تساؤلات حول المستوى المجالي المطلوب للتدخلات من اجل عملية تنمي

هو  لمحلياهل هو المجال الجهوي أم المجال المحلي ؟ الوقائع تثبت بكون التوجه الى المستوى 

 أن  غير ،بقرعن  لية ونجاعة باعتباره يلامس الحقائق الاجتماعية والاقتصادية   والثقافيةافعأكثر 

على   ر المواردهداإمن التنسيق  لتلافي   دنىأ احد  يتطلبّ التنموي على المستوي المحلي  التدخلّ 

إن فن ثمة و تجزئة الانشطة  وتلافي تكرار المشاريع والازدواجية  وتشتيت الجهود. ومندرتها 

رفّ في التص في الاخذ بعين الاعتبار لمختلف هذه  الاشكاليات  والبحث عن النجاعة و الفعاّلية 

 .المسائل الترابية هو شرط موضوعي  لتحقيق نجاح أنشطة التنمية المحلية و الجهوية 

لى تحقيق ادر عالنظرة المغايرة التي تتناول التنمية الجهوية  انطلاقا من الجهة أو الفضاء الق  -ب

، 2011 الكتاب الابيض: من أجل نظرة جديدة للتنمية الجهوية (Régions progrès ) التقدم  

 (77ص 

ناطق الم إلى دمج  لتحديد مناطق التقدم تم اعتماد المصطلح المبني على التكامل المناطقي والذي يهدف

 les effets)  ةز  المحفّ   . علما وأن هذا المنوال يرتكز على التأثيراتالداخلية والمناطق الساحلية

d’entrainement)  على الولايات تنموية بالولايات التي تشهد حيوية  الكبرى السكانيةّ من قبل التجمعات

  الأقلّ حظاّ .

ل اع بمفعوالانتفوولربط الولايات التي تشهد نقصا تنمويا بالولايات ذات الحركية الاقتصادية الحيوية  

 : إنجاز الأنشطة التالية التأثيرات المحفزة  يقترح

 فراد قل الاالنهوض بالنقل بين المراكز الحضرية و خاصة النقل الحديدي  وذلك بغاية تيسير تن

 والبضائع.

  ثر اطق الأكمج المنلد التقسيم الترابي الحالي للبلاد بما يتماشى و النظرة الداعية اعادة النظر في

 .مناسب سّسيّ طار مؤإعبر وضع وذلك حظا كية بالمناطق الأقلّ رح

  التحكم في التوسع المجالي للتجمعات العمرانية  عبر التخطيط العمراني 

 .تسهيل عمليات  تبادل السلع والخدمات مع دول الجوار 
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حة ن المساأ)باعتبار  متكاملةالتونسي كمنطقة ساحلية مندمجة و لتي تعتبر كل  التراباالمقاربة  -ج

ز مرك ،زمةبعض العناصر الاستراتيجية للخروج من الا) (عمق البلاد غير كبيرأنّ الجغرافية صغيرة و

 (.32ص  ،الاستشراف و الدراسات الاقتصادية

د  بي للبلاالترا ن تحقيق هذه المقاربة يتطلب ضرورة  إعادة النظر في المثال التوجيهي لتهيئة الفضاءإ

 الى جملة من التدابير و الاجراءات التي نذكر منها : بالإضافة

   ت الطرقا شبكة منتركيز  مع، والجنوب الغربي للبلاد الغربي الطريق السيارة الوسطببناء

بلاد طار رؤية واضحة الاهداف  ترمي الى جعل كل جهات الإلك في وذ  .غرب–شرق اتجاه 

 .الكبرى الجوية أو من المراكز العمرانيةوزمن من المواني التجارية من العلى بعد ساعة 

 يضمن  بشكل  قاليم جهويةأحداث إالتي تشمل الهياكل الجهوية  عبر  بالإصلاحاتسراع لإا

 التكامل و الاندماج  بين الجهاتنمي مبادئ يعقلنة التنمية الجهوية و 

 المزيد من الصلاحيات للجهات عطاءإ. 

لنهوض اراتيجية ن اختيار وسائط النقل يجب ان يكون متناسقا ومنسجما مع  استألى إهذا وتجدر الاشارة 

لطاقة لمستهلك  ره غيروفي هذا المجال يجب اعطاء الاولوية لتنمية النقل الحديدي باعتبا .بالتنمية المستدامة

 كثر مردودية.أقل كلفة و أو 

سياسية داف الومهما يكن التقسيم الترابي المعتمد فيجب  أن يبني على قواعد علميةّ منسجمة مع الأه

النجاعة  يفلقواعد هذه ا تتمثلّ و .ية الفضاء الوطنينامالترابيةّ ولديادة الهيكلة والاقتصادية التي تتطلبهاّ إع

  العزلة كّ فالتأثيرات الايجابية ووالانعكاس الإيجابي للتنمية الوظائفية وأو  القدرة الوظيفيةو

(Accessibilité)  (84ص الكتاب الابيض) رالتجاو التوازن والتناسب وو: 

 ويهم مسألة الحجم من حيث المساحة و السكان و عدد الولايات المطلوب يةلعامبدأ الف 

 ء الترابيز الفضايمي وهو ماالتمييز  بين الشمال والوسط والجنوب  لىإيشير  : مبدأ القدرة الوظائفية 

 للبلاد.

  خدمات بين والسلع أن يأخذ بعين الاعتبار الهجرة  السكانية و كثافة تبادل ال يجب :التقسيم الترابي

 .الولايات و بالمناطق المحيطة بالمدن الكبرى

 ختلف مت بين  ذو طبيعة  مادية و يأخذ بعين الاعتبار المسافة بالكيلومترا هو مصطلح  فك  العزلة

 الولايات 

  السلع لة وتبادليد العامرتبط بالبعد العلائقي  بمعنى تنقل اليعني البعد الجغرافي  بل يلا  رالتجاو مبدأ 

 والخدمات .

   اميكية  شهد  دينالولايات التي ت اقتصادية تقوم  يعني أن في كل جهة  الانعكاس الإيجابي للتنمية 

ّ باللحاقلتن تجذبها أعلى بقية ولايات الجهة وتنموية بإشعاع التنمية  ضمان للتنمية ابركب  مكنها

 تقارب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

   تمكين الجهات من مقوماتّ الاستدامة والعيش في استقرار  يهدف إلى والتوازنإن مفهومي التناسب

بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي و المساحة الجغرافية ممّا  يجنب من هيمنة  حيث يتعينّ الأخذ 
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و كذلك للمساعدة على ضمان  حوكمة  محلية رشيدة. كما  ،المناطق الكبيرة على نظيرتها الصغيرة 

 .ونفوذها إلى تأمين توازن معين من حيث وزن كل منطقة  ب دآنالمهذان يهدف 

قوة  يخلقس جهوي التقسيم الالتي تتدخلّ في  ةيّ س  هذه المبادئ والجوانب الاقتصادية والمؤس   ن مجموعإ

، هتدبيرن مثيل الصحيح للفضاء الجهوي وحسبراز كيانات مجالية حقيقية قادرة على التإدفع تمكن من 

تنمية لتدخلّ يمكنّ المواطنين من الو الى تحليل ومعالجة مشاكل الفضاء الجهوي بشكل متناسق بالإضافة

لخلق ة ي للتنميلإيجاباوالأمثل هو أن يقع دمج مبدأ التجاور ومبدأ  الانعكاس  .ولاية او بلدية(-)جهة مناطقهم

 كثر اندماجية. أفضاء وطني 

والتوازن اسب التنو ةيعتمد مبدأ الوظيفية والفاعلية و فك  العزلد. نحو اعتماد تقسيم ترابي جديد للأقاليم 

 والتجاور:

(   1981-1976عرفت البلاد أول تقسيم ترابي في شكل أقاليم مع نهاية السبعينات )المخطط الخامس 

لجنوب االشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط الشرقي، الوسط الغربي، أقاليم ) 6حيث تم تشكيل 

و أدارية إ لاحياتص(. غير أن هذه الأقاليم لا تتمتع بالشخصية القانونية وليست لها الشرقي،الجنوب الغربي

ت لمعطياااج  تنإحصائية بهدف التخطيط وإسياسية حيث أن هذا التقسيم كانت تحكمه اعتبارات تقنية و

 الاحصائية الرسمية.

تتكون  ةمجالي وحدة بما هوحيث أصبح يعرف  يسياس مفهوم للإقليم، أصبح 2011 جانفي «ثورة»وبعد 

اج عند الاندمومن مجموعة من الولايات، وله من الحجم والتنوع والامكانات ما يضمن الفاعلية والنجاعة 

 طةالسل نمحد أدنى  الإقليموضع التصورات المستقبلية وتركيز المشاريع الكبرى والمهيكلة . ويمارس 

أن  132ل والفص 131في الفصل   2014دستور  المؤسساتية والمالية حيث يقربمقوماتها   الجهوية

ة وفقا ح المحليالمصال لية الادارية والمالية، وتدارلاتتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستق الجماعات المحلية

 الحر. مبدأ التدبير

 همها:أمن الثوابت  على جملةيرتكز تقسيم جديد للفضاء الترابي وفي هذا الإطار يمكن اقتراح 

وجاذبية  ل حظّاالأكثر ديناميكيةّ اقتصاديةّ والولايات الأق مجموعة من الولاياتبعث أقاليم تضم -

 وذلك لضمان التكامل فيما بينها.

من ضالمدمجة  لايات)الأخذ بعين الاعتبار مساحة الإقليم وعدد السكّان وعدد الو الفعالي ةالتوازن و -

  الإقليم(،

 الى البحر)امكانية ربط المناطق الأقل حظا بالبنية الأساسية البحرية( النفاذ-

 )الأخذ بعين الاعتبار التجاور الجغرافي بين مختلف الولايات(  التقارب الجغرافي -

 بين مختلف الأقاليم.لتوازن الاقتصادي ا –

ندماج ل والاالتكام الاقتصادية داخل الاقليم حيث تتسم بحد أدنى من التنوع يضمن تنوع الأنشطة –

 الداخلي لمختلف مناطق الجهة. 

 :الأقاليم التالية تقسيم الفضاء الترابي إلى واعتمادا على هذه المعايير، يمكن

بن نوبة ويضمّ هذا الإقليم ولايات تونس وأريانة  وم: الشمال الشرقي -إقليم تونس الكبرى -

. 2016سنة ساكنا  000 336 3سكّان جمليّ يناهز   عروس بالإضافة إلى ولاية بنزرت بعدد 

 .ي في البلادمد  ويمثلّ هذا الإقليم أكبر مركز صناعي وخ  
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كاف بة والباجة وجندوو نابل و زغوانيضمّ هذا الإقليم ولايات  الوطن القبلي: -إقليم مجردة -

بر منطقة على أك. ويحتوي هذا الإقليم 2016سنة  نسمة  000 167 2ويبلغ عدد سكّانه وسليانة

 .زراعيةّ في البلاد

يروان يضمّ هذا الإقليم أربعة ولايات هي سوسة والق السباسب السفلى : –إقليم الساحل  -

ليم بتنوع هذا الإق يتميز .2016سنة نسمة  000 280 2يبلغ عدد سكانه ووالمنستير والمهدية، 

سقوية  اعات، زروالملابس النسيج هاهمأالأنشطة الاقتصادية به ) سياحة، الأنشطة الصناعيةّ و

 وبعلية...(

فصة هي صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقولايات يجمع هذا الإقليم أربع إقليم الوسط:  -

ة . يرتكز هذا الإقليم على ثلاثة أنشط2016سنة  نسمة 000 213 2ويبلغ عدد سكانها 

 .وهي الغراسات والصناعة والقطاع المنجمي اقتصادية

ويضمّ  يتكون هذا الإقليم من ولايات مدنين، تطاوين، قابس، قبلي وتوزر، الجنوب:إقليم  -

 لصحراويةّ. يرتكز النشاط الاقتصادي لهذا الإقليم على السياحة ا2016نسمة سنة  000 300 1

 ية.تحويلنتاج التمور والصناعات التقليدية وبعض الأنشطة الصناعية الإوكذلك الشاطئية، و

صص ون التخأن الأقاليم المقترحة لا تقوم على التخصص. فبقدر ما يكهذا التقسيم  ويتبين من خلال

 لتنوع هوايكون  إيجابيا ومطلوبا بالنسبة للمستوى المحلي نظرا لصغر المساحة الترابية المعنية بقدر ما

ط لمختلف ترابق القاعدة بالنسبة للجهة والإقليم بحثا عن التكامل المنشود للاقتصاديات المحلية عبر خل

بينت  وقد .ةشبكات النقل والاتصال وخلق اقتصاد يعتمد على نظم الإنتاج الترابي المختلفة والمتجاور

ر ستقراالتجارب أن الأقاليم المتخصصة تدخل في بعض الأحيان في أزمات حادة تهدد المكتسبات والا

ر السياسي ، تأثير عدم الاستقرا2016-2011الاجتماعي ) أزمة الحوض المنجمي، السياحة خلال الفترة 

 … (الجنوب الشرقي  والأمني في ليبيا على منطقة
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 ديمغرافيلثقل الاعتماد مقاييس تعتمد الحركية التنموية بها واوبخصوص اختيار عواصم الأقاليم فيقترح 

ن الأقل اس المدأسالأقاليم على والموقع الجغرافي الذي يتوسط الاقليم. وليس من الايجابي اختيار عواصم 

صم مجرد العوا جاذبية والأكثر تهميشا فهذا لا يخدم التنمية بهذه الفضاءات الترابية إذ سيجعل من هذه

 مراكز للخدمات الادارية ولاحتضان أشغال جلسات مجالس الأقاليم.

جتماعي لاسي والى أن تركيز هذه الأقاليم يجب أن يتم في جو من الاستقرار السياإولا بد من الاشارة 

 بالبلاد حيث أن أجواء التوتر لا تساعد على انجاح هذا المشروع. 

  :ضرورة ضبط استراتيجية مجالية للتنمية الجهوية.2

ي خاصة التقات الالعلاتأخذ بعين الاعتبار  لاستراتيجية  المجالية  تعني الاستراتيجية الاقتصادية التي ا

بين  و العلاقات العلاقة بين الجهة و الفضاء المحيط بها وهي تنمية  الجهوية لل إشكالية  أي تهيمن على

 مختلف مناطق الولاية الواحدة  والعلاقة بين المدينة والريف.

اليه  ذي تنتميم اليقلالولاية ان تدعم الارتباطات مع الا بإمكان:  وجوارهاالولاية العلاقات بين  -أ

ة المتواجد تصاديةحيط بها من أجل الاستفادة من التأثيرات الايجابية  الاقيالتي  قليم المجاوروالا

 وذلك  عبر: .التنميةبمحيطها  و تيسير  عملة نشر 

 المدن ببعضها ربطو هاوتحسين تنمية البنية الطرقية 

 الجهوية  ضمن الانشطة الاقتصاديةدراج مكملات التنمية إ 

 عائق ز تجاو تنمية أوجه التكامل بين المناطق الداخلية بالولاية  والولايات المجاورة بهدف 

   الحدود الادارية

ومات بالمنظ  سلاسل القيمةالولاية عبر الاستفادة من تكامل ويمكن في نفس السياق الرفع في اندماجية 

لمواد نظومة امنظومة الغلال، ميتون ، الاقتصادية المميزة للجهة ولولايات الاقليم ) منظومة زيت الز

des filières constitution  ) تكوين سلاسل القيمةب...( حيث ان البحث عن اندماجية اقتصادية  نشائيةلإا

 .يمكن ان يكون وسيلة لتحسين الاندماجية الجهوية ( 

  بين المدن والريف ةالعلاق :التنمية الحضرية -ب

ين بالتنموي  تفاوتإن مكانة المدن  في استراتيجية التنمية الاقتصادية يمكن أن يسهم في الحد من ال 

 ة اتّ التنميمقوم  عدم وجود مدينة حقيقية  تتوفر بها كافةف .الولايات الساحلية والولايات الداخلية

 للأسبابلك وذ السواحلهجرة إلى  للالسكان ويدفع  جهةعقبة أمام تنمية أي  حدّ ذاته  في يشكل 

 التالية:

   ّضري الح نّ الفضاءإو في المقابل ف .تمارس الفضاءات الحضريةّ الكبرى قوةّ جذب للسكان

ن أ إمكانهبليس وفر فقط بعض الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشراب الذي ي

 الشباب . منهم  دائمة وخاصة  السكان بصفةشد ي

 التي تشغل الإطارات والفنيين عادة ما ترغب في الانتصاب بالمناطق ن المؤسسات التيإ 

ة لحضرين البيئة اأبذلك يمكن الجزم ب المتطورةّ  تتوفر بها  جملة من الخدمات الحضرية

ئة ه البيكما أن  ضعف هذ .ساسي لانتصاب المؤسسة على الصعيد المحليأالملائمة تعد محدد 

مقيد و بالنوعية الجيدة من شأنه أن يكون عامل منفر  توفرهاالحضرية الملائمة أو عدم 

 يحد من عملية انتشار المسار التصنيعي محليا. من ثمةولانتصاب المؤسسات 

 الكبرى الفضاء الدافع للابتكار والتجديد  تعد المدن 



  

52 

 

 رؤيتين تتعلقان بالتهيئة العمرانية:وتجدر الإشارة إلى وجود 

  دعيم مدنساسا  لتأيجب تعبئتها وتركيزها  إذ  عدم تشتيت الموارد العمومية رؤية تقول ب 

اتجاه بتقلص  من هجرة  سكان الريف  من ثمةومراكز الولايات  لكي تكون جاذبة  للسكان 

 الولايات الاخرى.  

  ّحداث مدن وسيطةإرؤية أخرى تفضل ( villes relais  )اني بهدف تكثيف النسيج العمر

 تخفف العبء على العواصم الجهوية .وللمواطن  قريب الخدمات العمومية تو الجهوي

ير ريفي كب ع بعمقيبدو أن  وجهة النظر هذه ملائمة  أكثر  للولايات ذات المساحة  الشاسعة و التي تتمت

 .أو ولاية تطاوين  نسبيا على غرار  ولاية المهدية

كل   مميزات حياء خصائص وإالتهيئة الترابية  و السياسة الحضرية  يجب ان  تسهران على عموما فإنّ 

عد تمشي يساهذا الو .مدينة من حيث الهندسة المعمارية والتراث والثقافة ) الصناعات التقليدية و الفنية (

 حجمها.من مخزون  رغم صغر فيها   البلاد بما يتوفر هاوتنوع البلاد براز  مدى ثراءإعلى 

ثلما ي تونس ماني، ففتهيئة الفضاء العمر ختزلها فينى  أنّ  سياسة المدن  لا يمكن أن لابد من الاشارة ال

 ب التحكمّ لتي يصعابمثابة الظواهر العمرانية  هو الحال  في عديد الدول النامية بقيت المدن لفترة طويلة 

  ،فقيض للريوجه النالمدينة  هي بمثابة الف .فيها و مراقبتها نظرا لعدم وجود سياسة خاصةّ بشؤون المدينة 

في و قد  سكان المدن  متكون ممن غادر الوسط الري جل   نأباعتبار ولكن أصبحت لها خاصيات الريف 

ذا هلرئيسي و اصادي  لارض و بتقاليدهم الريفية التي تمثل بالنسبة لهم النشاط الاقتحافظوا على ارتباطهم با

 الريفية التنمية ) انظر الاهمية غير المتكافئة بين برامج محل اهتمام السلط العمومية بقي  النشاط الذي

 والتنمية الحضرية(  

ضري هوم الحبالمف البلاد نموا حضريا سريعا دون ان  يصاحب هذا النمو انشاء حقيقي لمدن لقد عرفت 

 روان.والقي والعمراني باستثناء بعض المراكز العمرانية التاريخية على غرار مدن تونس وصفاقس وسوسة

 تخلى عنت نأو قرى  شهدت نموا سكانيا سريعا دون أحيث أن غالبية التجمعات كانت عبارة على بلدات 

لتنمية يوي لحط و يطابعها الريفي. هذه البلدات تتسم بالحيوية والديناميكية و يمكن ان تشكل ملتقى نش

 نهاأبار لمدن باعتاتتفاعل مع هذه  ن السياسة الحضرية أغير . الاقتصادية  لو قدر لها التطور لمدن حقيقية

امي عدد نظر لتنتزويدها بالبنية التحتية الاساسية بالكانت مجرد فضاء ريفي مأهول بالسكان و عليه يجب 

اسي يشكل العنصر الاس ومتكامل وسط حضري خصوصي  انشاءالانتباه إلى أنّ  سكانها  وذلك  دون

 لمساهمة فعالة في التنمية. 

سقة لة  والمنيتطلب اتخاذ جملة  من الاجراءات الشام نيّ  سك ليس مجرد تجمع  وضري حوسط  إنشاءإنّ  

مل عديد ن يكون هناك عمل منسق يشأيجب ف .هذا الوسط لإنشاء طار نظرة  استراتيجية تدريجية إفي 

ت والخدما لتكوينالمجالات و الميادين بالمدينة على غرار البنية التحتية و السكن والتخطيط العمراني وا

نه اارة الى من الاش الخ... وفي هذا الاطار  لابد وجمالية المدن  يةترفيهية  والشبابالانشطة الو الحضرية 

 ر لديها القرا مهما كان حجمها تعاني من عائق كبير نتيجة ضعف سلطة اتخاذ بتونس جل التجمعات السكانية

 القطاعيين. المسؤولينتخضع لهيمنة  

من ضخ  وهو أمر أهمّ   (البلديات)طلب دعم  سلطات الجماعات المحلية يتحضرية  بناء استراتيجية ف

التنسيق الأفقي تستطيع التجمعات السكانية الجماعات المحليةّ و  استثمارات جديدة. ذلك أنه بتدعيم  سلطات
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 ،اخر ىبمعن .دورا تنمويا من خلال اعتماد سياسات ممنهجة ترابيا وزمنيا بين مختلف المتدخلينّ  تمارسن أ

)الذي يقتضي تأمين  وضع سياسة حضرية ملائمة للعمل التنموي في البعد المؤسساتي عوائقهم أتتعلق 

  (.فقيةلأكبر للهيئات التنسيقية اأعطاء سلطة إتعاون مختلف الادارات ذات الرؤى المختلفة و

ي ر الجذرالتغيي بالأساسمخططات تنمية جهوية بعيدة المدى، تهدف يدعو ذلك إلى الإسراع بإعداد و

روف مع الظ تتلائمعمرانية وصناعية و لاقتصاد الجهات الداخلية من خلال اعتماد سياسة حضرية 

 لاحي.للقطاع الفوذلك دون إهمال  منطقة ومنصهرة ضمن المخطط الجهوي بعيد المدى لكل الخصوصية 

 :جاورةتمالبلديات الالتعاون بين  -ت 

ديد د من عيعتبر التعاون بين مجموعة من البلديات وبناء شراكة فاعلة فيما بينها فرصة هامة للح

حة ت مصلز مشاريع ذاالاخلالات التي تطبع عمل الجماعات العمومية المحلية وإمكانية حقيقية لانجا

 تها وتحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه الجماعات.فمشتركة والتحكم في كل

إسداء و، واستغلال تجهيزات ومعدات الات متعددة كالتصرف في النفاياتالشراكة مج شطةوتشمل أن

 خدمات مشتركة وإحداث مشاريع بيئية وثقافية ورياضية وعمرانية.

ؤسسات م، ومن الأفضل أن تكون صيغا مختلفة الجماعات المحليةويمكن أن يأخذ شكل التعاون بين 

لقطاع الخاص تكون مشتركة بين ا » للتعاون بين البلديات الةوك  « ، مثال تتمتع بالشخصية القانونية

ي التسيير فتتسم بالمرونة  تكون تنمي للقطاع الخاص ولكن  »شركة خفية الاسم  «والقطاع العام، أو 

لبلدية الحدود الفاصلة بين مشمولات اوبالشرعية الديمقراطية. وفي هذا المجال لا بد من توضيح 

الة حإا يتم أساسه ومشمولات الهيكل الذي يعنى بالشراكة بين البلديات. كما يتعين تحديد الضوابط التي على

، وزارة لثقافةمشمولات الادارات المركزية أو الجهوية )الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وزارة ا

 بلديات.إلى الهياكل الذي تعنى بالشراكة بين ال هيز والاسكان...(الشباب والرياضة، وزارة التج

مح للاقليم يس 2018ماي  9من مجلة الجماعات المحلية المؤرخ في  281وتجدر الاشارة إلى أن الفصل 

 أو الولاية من أن يشتركا مع البلديات في انجاز المشاريع أو إسداء الخدمات المذكورة.

ي تعتبر  والت 38حداث هياكل للتعاون بين بلديات تونس الكبرى وعددها وعلى سبيل المثال يمكن ا

 :لمواليجابي لانجاح هذا النوع من الشراكة حسبما يبينه الجدول امتجاورة ومتلاصقة وهو عامل إي

 

 وكالة التعاون المشترك بين الجماعات المحلية لتونس الكبرى

سكان كامل المنطقة 

2017سنة   

البلدية السكان حسب 

2017سنة   
وكالة التعاون المشترك بين  البلديات

 الجماعات المحلية

 تونس 620840 1070319

وكالة التعاون المشترك 

 7)المنطقة الوسطى لتونس: 

 بلديات(

 باردو 71100  

 أريانة 118365  

 الدندان 28829  

 بن عروس 92348  

 المروج 111547  

 مقرين 27290  
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531120 

 قرطاج 17930

وكالة التعاون المشترك ) 

بلديات( 7تونس الشرقية:   

 الكرم 80981

 حلق الوادي 54580

 سيدي بوسعيد 7596

 المرسى 97433

 سكرة 144383

 رواد 128217

 

 

 

 

 وكالة التعاون المشترك بين الجماعات المحلية لتونس الكبرى

سكان كامل المنطقة 

2017سنة   

السكان حسب البلدية 

2017سنة   
وكالة التعاون المشترك بين  البلديات

 الجماعات المحلية

458304 

 قلعة الأندلس 27613

وكالة التعاون المشترك ) تونس 

بلديات( 8الغربية:   

 سيدي ثابت 25877

 حي التضامن 106374

 المنيهلة 84509

 منوبة 34445

 دوار هيشر 89138

 واد الليل 75242

 حي البساتين 15106

283990 

 الجديدة 48051

وكالة التعاون المشترك ) مجردة 

بلديات( 6السفلى :   

 طبربة 45388

 البطان 20030

 برج العامري 18276

 المرناقية 31959

 سيدي حسين 120286

439863 

 حمام الأنف 43390

 وكالة التعاون المشترك ) تونس

بلديات( 10الجنوبية:   

 الزهراء 35624

 حمام الشط 34151

 مرناق 43686

البساتين -بومهل 44201  
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 رادس 65075

 الخليدية 19755

 المحمدية 73376

 فوشانة 50297

 نعسان 30308

 المصدر: من إعدادنا            

 

IV.  : اللامركزية واعادة توزيع الأدوار بين الجهة والمركز 

لانتقال اسمح من بما ي  دعم أكبر للامركزيةان اعادة تهيئة الفضاء الترابي للبلاد يجب ان يرتكز على  

ن أما ك .دارة متضامنة وعادلة بين الجهاتإمن مركزية مفرطة نجم عنها تفاوت تنموي بالجهات الى 

اسم طن و تقشأنها دعم و تجذير الديمقراطية داخل الجهات عبر تقريب السلطة من الموااللامركزية من 

 الجهات يتاحوبين السلطة المركزية  الأدوار ومن خلال توزيع  .  اتخاذ القرارات بين المركز والجهات

لشأن دارة اإ حسنأنّ  كما .الاستقلالية والمرونة في تحديد المسار التنموي الخاص بها  هامش منللجهة 

صوصية الخ ات ضمن استمرارية السياسيالعام من قبل الهياكل المنتخبة على الصعيد المحلي  من شأنه أن 

ين كم يجمع بهذا الشكل من الح إنّ  مع الحفاظ على  تماسك المنطقة.كلّ مجموعة  سكنية  حسب حاجيات 

 نّ إكما  طي.لديمقرااية و الادارية و الثراء حد مصادر النجاعة السياسأعنصر قوة والتنوع  االوحدة باعتباره

ن لة  فضلا عيجاد  آليات المساءإان يحمل المسؤولية  للجهات و يساعد على من شأنه  اللامركزية دعم 

 ادماج المشاركة المواطنية والمجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى الجهوي.  

اه دعم في اتج ميزانية المجالس الجهوية و البلدية  و قدراتهاهذا التمشي يتطلب مراجعة طرق تمويل و

  لمعاييرلحسن التصرف المالي في الشأن الجهوي طبقا  إرساء ذلك  يجببالتوازي مع سلطة قرارها.  و

  .داءها و انعكاساته على الجهةأالمناسبة مع تقييم 

لى إ بي يستندجهويين عبر نظام انتخاالممثلين الختيار لاو لتحقيق هذه المبادئ يتعينّ وضع أساليب 

يرتكز  لى مختلف مكونات الدولة. كماإنموذج قانوني مناسب بهدف ضمان وصول صوت المجتمع المدني 

لورة كة في بحثه على المشارمن خلال تعبئة المجتمع المدني و يضا على النهوض بالمشاركة المواطنية أ

غير  يات  والمنظماتوضع الية حوار واستشارة للجمعتصورات المخططات الجهوية  للتنمية  وعبر 

 .الاستشارية التي تحددها القوانين بهدف الانخراط المنظم للمواطن جهزةلأواالحكومية 

ري ن الضرومنقلة نوعية على مستوى العمل التنموي بالجهات  لذلك فإن  الاهداف يمثلإن تحقيق هذه 

انوني صعيد القمع تقديم  التعديلات المناسبة والتطوير اللازم على ال بوضعها موضع التنفيذ  الاسراع 

 النجاح إلا نتخبةللسلطات المحلية الم والتشريعي و كذلك التنفيذي ووضع الامكانات الضرورية . ولا يمكن 

محلية الولجهوية ن المجالس اأتحقيق الحوكمة الرشيدة  والتنمية المحلية الحقيقية بشكل ديمقراطي حيث في 

لين ختلف الفاعم وقادرة على التنسيق  الديمقراطية و هي قريبة من المواطن تتمتعّ بالشرعية المنتخبة  

ة لاقتصاديالتنمية اعداد استراتيجيات جهوية ومحلية جديدة تحقق التوازن بين إو هو ما يخول لها  .المحليين

 .ققّ التوزان البيئيتحو العدالة في الانتفاع بخدمات عمومية ذات نوعية جيدة  
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V.    مة الجهويةاللتنمية الجهوية: عقد التنمية المستدنحو اعتماد آلية جديدة  

أنّ هذه  2020-2016يتضح من خلال المخططات الجهوية المنجزة في اطار المخطط الوطني  

تي اركية البة التشوقد تجلى ذلك من خلال المقار .شهدت محاولة لتقديم بديل للمقاربة القطاعية المخطّطات 

 شطة التيلجهوية المانتيجة المطلبية ينجح لم   التمشيالا ان هذا    .تم اعتمادها والتي انطلقت من القاعدة

تم لم ي يثحن تكون هناك رؤية جهوية متناسقة أتمثلت في اقتراح كل جهة لعدد كبير من المشاريع دون 

 خذ م تألعملية لهذه ا نأكما   .م يتم مراعاة القيود التي تكبل  الاقتصاد الوطني وتوازناتهضبط الاولويات و ل

قوم ركزية  تلط المبعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية  ولا قلة الموارد المالية للبلاد وهو ما جعل الس

 بالتحكيم بالرجوع للخيار القطاعي المعد من قبل الوزارات المعنية. 

أبرز  قديبمنوال تعا  من الفوقالمنوال القديم المسقط تغيير  في ضرورةالأساس، هناك  ذاهوعلى 

 خصائصه أنّ :

 يين لعمومعداد الاستراتيجية التنموية الخاصة بها بالتشارك مع الفاعلين اإكل جهة مطالبة ب

لى منوال إضفي والخواص المحليين والمجتمع المدني و الجمعيات التنموية الناشطة بالجهة ، ممّا ي

 تنموي متفقّ عليه.

  بيل المثالسعلى )  التفاوض حولها مع الدولةتمّ إعدادها في الجهة يجب أن يتمّ  الاستراتيجية  التي 

ي مفتاح أ (،حةالاستراتيجية الجهوية المقتر هل ان الاستراتيجية الوطنية لقطاع معين تتماشى  مع

ة ؟ كما المحلي لتوزيع  نسب التمويل بين القطاع العام والخاص و الجماعات العموميةيجب اعتماده  

 عقد التنمية . يتم التفاوض حول الجدول الزمني و آليات تقييم المتعلقة بتنفيذ

 نتاج مصفوفة "  المخطط التنموي الوطني متعدد السنوات هوne matriceUدخلين: " تتألف من م

لوجية اسقاطات للانعكاسات  الايكوالمخططّ  يجب ان يتضمن كما مدخل قطاعي ومدخل جغرافي.

  لخ...ا من حيث الاقتصاد في الطاقة واستهلاك الغاز الكربوني واستعمالات الفضاء الطبيعي

ناصر حد العأن يكوأن رساء العلاقة التعاقدية بين الدولة و الجهات  من شأنه إن أتجدر الاشارة الى و

و تصور  لتنسيقالحال موقعا ل االفاعلة  والناجعة في تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تصبح الجهة في هذ

 حالتها للدولة .   إواقتراح المشاريع  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل 

ية من ناحو للإنجازمع الملاحظ ان العقد متعدد السنوات يتضمن من ناحية عقد للمشاريع  المبرمجة 

د من للمزي»الدولة والجماعات المحلية في تمويل المشاريع  من عقد مالي يتضمن مساهمة كل ىأخر

 .«139-135التفاصيل انظر الكتاب الابيض للتنمية الجهوية ص 

VI. جهوية  منظومة معلوماتية ضرورة إرساء(SIR  )نظام المحاسبة الجهوية  و (comptes 

régionaux ) 

  :احصائيات جهوية ناجعة والمحاسبة الجهويةغياب  -1

ر لخمس تمثل مصد ضافة لعدم وجود محاسبة جهوية إوموثوق بها ، ناجعةإن غياب  احصائيات جهوية 

 المعتمدة بالبلاد التونسية :  الجهويةساسية هامة لسياسة التنمية أنقائص 
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نتاج  للإة و بالموارد المعدةّ نقص المعطيات و الاحصائيات المتعلقة برصيد الثروات  الطبيعي -

 المميزة لكل جهة 

 لإضافةباحلية ساجهة لى داخلية إنقص المعلومات المتعلقة بتحويل الثروة في اتجاه واحد  من جهة   -

 بادل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  بين الجهات.الى نقص المعلومات حول الت

 والدقيق للبرامج التنموية المنجزة الموضوعي  التقييم  في اعتماد -

 عند إعداد المخططاتّ التنمويةّ غياب  الشفافية  -

   ه في ذلكبات أكثر من ضروري  شأنوخاصة الاقتصادية منها لذلك فإن الاسراع بتحسين الاحصائيات 

حة درس والصبمؤشرات التفاوت والفوارق مثل الفقر والبطالة والدخل و التم ئيات المتعلقةالاحصاشأن 

قتصادية اية واجتماع كل هذه الاحصائيات تتطلب التقييم الدقيق والفعال لتقديم قراءة حقيقية ..وغيرها

نيا  تطوره زمسبابه ومظاهره وانعكاساته  وأتقديم شرح مفصل لطبيعة التخلف التنموي و من ثمةوللجهات 

 ية ...   المحل  الجماعة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا التخلف التنموي  على  لى تقديرإ بالإضافة

 ي مختلفحاجياتها فتحديد ن هذه المعطيات هي ضرورية لتحديد نقاط القوة والضعف بكل جهة وأكما 

يم بعة تقينجازها لتلبية هذه الحاجيات ولتأمين متاإورية المطلوب المجالات فضلا عن الانشطة الضر

 البرامج التي هي بصدد الانجاز.  

كل باره الهيباعت  للإحصاءداء المعهد الوطني أالرفع من مستوى  من الضروري تأهيل وفي هذا الاطار 

ة الناجع و معالجة ونشر الاحصائيات العمومية الرسمية وذلك بهدف المساهمة لإنتاجالوحيد المخول 

ة ت المتعلقلمحاسبة الجهوية  والاحصائيانظام ا احصائيات جهوية على غرار  وضع إنتاج والفعالة في 

 انةالضم ؤسسة تعدلذلك فان استقلالية هذه الم ...بالنظم الضريبية الجهوية و حسابات المؤسسات العمومية 

(. و 147)الكتاب الابيض ص  لعدم خضوعها لتأثير وتدخل المسؤولين السياسيين عند نشر الاحصائيات

 لتحقيق هذا الهدف لابد من اتخاذ جملة من الاجراءات :

وي لمعطيات الاحصائية والمؤشرات غير المتوفرة على الصعيد الوطني والجهالتعرف على ا -

    والمحلي وتحديدها

 لضرورية للقيام بالمحاسبة على الصعيد الجهوي االاحصائيات  يعداد قائمة فإ -

 للإحصاءاعادة هيكلة المعهد الوطني  -

 للإحصاءالمعهد الوطني سن قانون ينص على استقلالية  -

 حسب البلديةّ   اعداد  بنك معطيات حول نوعية الخدمات المتوفرة -

 ومة التيللمعل العمومية المحلية النفاذ يضمن للجماعاتبها حاليا بشكل  تعديل التشريعات المعمول -

 بمهامها. متساعدها على القيا

 ضرورة  الاسراع بتركيز منظومة معلوماتية جهوية فعالة بالبلاد :-2

 من عديد تشكو من عدم التجانس وعلى المستوى الجهوي ن المنظومة المعلوماتية المتوفرة حاليا إ

 ث منظومةحداإعدة مصادر  تستعمل تعريفات متباينة لذلك من الضروري استعمال  عنالاخلالات  ناجمة 

لتنمية باشرة باو غير مأكل الفاعلين  الذي لهم علاقة مباشرة ومنسجمة  بتشريك  معلوماتية جهوية  فعالة

 ونشر المعطيات الوطنية والجهوية والمحلية. إنتاج الجهوية يكون هدفها 
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 ت وهياكلين الجهابيقع تداولها  للمعلومة  مركزوية  يجب النظر اليها  كهذه المنظومة المعلوماتية الجه

 .انوالسكية القطاع الهياكلبين الهياكل الجهوية والسكان وبين و  ،وبين هياكل التنمية فيما بينها ،التنمية

 من شأنها ان تحقق: بشكل عام هذه المنظومة 

 جمع  المعطيات والمعلومات المفيدة  للتبادل بين الجهات و السلطات المركزية -

 معلوماتي حول الجهاتبنك  تكوين -

 - ت و الجهاتارات ومختلف التدخلاتّ المبرمجة من طرف القطاعارأهمّ القمعلوماتي  حول  بنك تكوين  -

 مة.مع مستعملي المعلو تأمين الحد الاقصى من الشفافية  والتواصل

  توفير آلية تساعد على أخذ القرار. -

لى لى ثورة عإهو شرط مسبق وضروري للتنمية الجهوية و يؤدي  جيدةن وجود منظومة معلوماتية إ

دون  اجعا وفعالان يكون نأنه لا يمكن لاي مثال تنموي  أالتفكير واتخاذ القرار، باعتبار  تعميق مستوى  

اد يجإ   تقتضي الضرورة لذلك  .جيدة من المعطيات حول الجهة تشخيص جيد وهو ما يتطلب توفر نوعية

على  منظومة معلوماتية جهوية تحتوي على معطيات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية

ن تكون أيجب " 18الناظر حيث ورد بالصفحة  ليه الاستاذ عبدإالصعيدين الجهوي والمحلي. و هو ما ذهب 

ذ يم تنفيالتصرف وتنظ حسن المعطيات  بما يساعد على توحيدناجعة و تمكن من المعلوماتية  المنظومة

التي  والوسائل والاعمال الوسائط هي جملة من  بالأساسن المنظومة المعلوماتية الجهوية إ .الدولة برامج

لين  مستعمتلف التمكن من ادخال المعطيات ومعالجتها وتحويلها لمعلومات قابلة للاستغلال من قبل مخ

 تنقل المعلومة."سهولة أي هي وسيلة للتواصل و ،حسب  احتياجاتهم 

 من هذا المنطلق فإن المنظومة المعلوماتية الجهوية  تصبح بمثابة:

 بناء   إلى فأداة للتنمية المشتركة لتحقيق الاستراتيجية التنموية الانسب للجهة والتي تهد

 ار والحوكمة الرشيدةاقتصاد يرتكز على المعرفة والابتك

  جهويةالتخطيط و التنمية الوتنفيذ سياسة   لإعدادأداة عمل  أساسية و ضرورية   

  ن هذه تمك ن الية التنفيذأالمعلومة حيث مستعملي واجهة ضرورية بين منتج المعلومة  وبين

دية قتصاالامن تحقيق التبادل و ضمان تجانس والنشر للمعلومة الجهوية التي تشمل الجوانب 

 ئية.يوالاجتماعية والثقافية و الب

 أن إعداد المنظومة المعلوماتية الجهوية يمر  بالمراحل التالية :والجدير  بالذكر 

يمكن  وفي هذا الاطار .جهويةمعلوماتية  نشاء منظومةإتركيز هيكل بكل ولاية تكون مهمته  -1

دافه هأكون من وي .لدارة هذا الهيكإالاستئناس بالتجارب الدولية والاستفادة بالمساعدة الفنية لبعث و

 جمع المعلومات والمعطيات بكل ولاية.

ذلك لابد ل  ،هويةعداد المنظومة المعلوماتية الجإتعد مرحلة  جمع المعطيات أحد المراحل الهامة في  -2

ر لتوفي وخارجها ارتباط دائمة مع مختلف الهياكل والمصالح الادارية بالولاية من وضع الية 

 نموذج ن يتمّ حسبأجمع المعطيات يجب  نأالمعلومات والمعطيات ذات الصلة. مع الاشارة الى 

  منتقاة هذه المعطياتيجب أن تكون  حتى تسهل عملية مقارنة المؤشرات. موحدّ لكلّ الولايات

لدورية ااعاة  المناطق )المعتمدية و البلدية والوسط ...( مع مرو والأنشطةطاعات ومنظمة حسب الق

 المنتظمة في مدّ المعطيات.

 بشكل مفصلّ أو اجمالي. للمستخدمالمعطيات مكانية توفير إيجب مراعاة  -3
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المجال  ة. وفي هذاوجود ثقافة الشفافيفي الأذهان  وبلورتهافي الواقع  الحوكمة الرشيدة مّ يتطلب تجسوي

 .فعاّلة لتحقيق هذا الهدفال الادوات إحدى  فان المنظومة المعلوماتية الجهوية  تمثل 

تطلب وت ينّ و عديد المتدخلو تشمل عدةّ مجالات  ن تركيز منظومة معلوماتية جهوية  هي عملية معقدةإ

رطا شعالة تشكل فر المنظومة المعلوماتية الجيدة والفن توفإ لذلك ،المعلومة انخراط ومشاركة كل منتجي 

 عبد»ار وصنع القر التفكير وأسسحداث ثورة على مستوى قواعد إساسيا للتنمية الجهوية وتؤدي الى أ

    .«19الناظر ص 

العمل  خدمة ا فيوبعيدا عن الجوانب التقنية والعلمية  فان المنظومة المعلوماتية الجهوية  في جوهره

عداد إي فساسي أطرف  تجعل من الجهة هداف معينة ألبلوغ الاستراتيجي بمعنى أنّ عملية انجازها هي 

ع  سجمة ممن المعلوماتية الجهوية يجب ان تكون المنظومةبكل استقلالية لذلك فان  الرؤية التنموية

 لجهوية التي تم تحديدها . الاستراتجية ا

لتنسيق مية فان االمعلومة داخل منظومة واحدة تشترك فيها كل مكونات الادارة العمو جمعنه من خلال أكما 

ع منسجمة م جهويةّ المساعدة على بلورة رؤية  بإمكانهفكار المشاريع والمخططات التنموية أعداد إعند 

 وتنسيق ال عززتلذلك فان المنظومة المعلوماتية الجهوية يجب ان   .الشفافيةوضمان  الرؤية الوطنية 

 لجهوية.نمية االانسجام  بين خطط العمل على الصعيد الجهوي الذي يشمل ايضا الجوانب الاستراتيجية للت

 

 VII الجهوي ىالنظم المالية على المستوضرورة اصلاح :  

ّ يعد  لجهوية  لتنمية االّا أن سمة تمويل ا .ساسيا لديمومة ونجاعة كل عمل جهويأتمويل التنمية مكونا

 يتميز بالخصائص التالية : 2011جانفي  14الموروث منذ فترة ما قبل ثورة 

 قل بكثير من الحاجيات أالموارد المتوفرة  -

 ت هي اعتماداوبنكية(  د رمواو ،خارج الميزانية موارد  ،) ميزانية الدولة  تعدد مصادر التمويل -

 .فية تنسيق و الشفالل تفتقد 

فقري مود اللذلك و بهدف دعم تمويل التنمية الجهوية و المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل الع

 تدابير فان الضرورة تقتضي اتخاذ جملة من الالداخليةّ  للنسيج الصناعي بالبلاد وخاصة بالجهات

ساس أعلى  وذلك  جهات عبر تخصيص الاعتمادات الضرورية افقة الدولة للرمن ذلك م والاجراءات .

ين بن الفوارق يتسنى اعتماد سياسة ناجعة للتقليص م حتى ولاية الاقتصادية والاجتماعية لكل المؤشرات 

وارد من زيع المعادة توإن تؤمن قيم التضامن بين الجهات و ذلك عبر أوبهذا التمشى يمكن للدولة  .الجهات

بيض في لكتاب الاات الاكثر فقرا وهو ما يؤكد عليه افي اتجاه الولاي التى تمتلك موارد هامةّ الولايات 

 تقوم  مي  الذيتواصل الجماعات المحلية  الانتفاع بتحويلات الانفاق العمو»حيث ورد ما يلي  140صفحته 

يقة ات بالطرعلى الجه الاعتمادات ولتنفيذ خططها يتمّ توزيع .«الدولة و لكن بطريقة شفافة ومنسقةبه 

 : التالية

 توزعّ حسب حجم المشروع وخصوصياته  ( dotations spécifiquesة )اعتمادات خصوصي -

 يتكون من جزئين: ( dotation  globale  de péréquation)  ةاعتماد  اجمالي للتسوي -
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 " وطول  الجهة من حيث عدد السكانكوزن  وفقا لمعايير كمية موضوعية  يوزعّ  ساسي"أجزء

 شبكة الطرقات، إلخ...

  ر نموا شة للحاق بالجهات الاكثالمتخلفة والمهمّ للجهات جزء يتعلق بعامل الانصاف يخصص

ادات ملي الشهالبطالة، وبطالة الشباب حانسب ديمغرافية،  يتم احتسابه عبر المقاييس السوسيوو

 ..الشعبية سكان الاحياء أهميةّ الفقر، نسب  العليا، و

نه في نظام أ إلا. ( 2019بنك جهوي للتنمية ) قانون المالية  وقد تقدمتّ الدولة بمقترح يرمي لإحداث

عمال و أوك بن 2مؤسسة ائتمانية و  21بنكي مجزأ  يتكون من عدد هام من المؤسسات ) البنك المركزي و 

كات شر  10و factoringة شركات عومل 3تمثيليات لبنوك خارجية و 8و  off-shoreبنوك خارجية  8

 الاسئلة التالية :طرح تيجار مالي ( إ

 هل أن هذا البنك المحدث  سيلبي حاجيات التمويل الجهوي؟ -

 تجاري  ووظيفي يختلف عن البنوك الحالية؟منحى هل سيكون  لهذا البنك  -

 الية :ات التو بناء عليه و لتلبية  متطلبات تمويل التنمية الجهوية فانه من الضروري العمل بالتوصي

 تفاضليةئدة فانسب لتطبيق   البنكية للمؤسسات  بالنسبة تنقيح القانون الحالي للبنوك والعودة  -

لقطاعات ل، بحيث  يصبح هناك  تمييز  إيجابي 1986سنة   تي ألغيتالو نشطة ذات الأولوية للأ

 والمناطق ذات الأولوية

جوتان في المر إعادة النظر في  الصيغ الحالية للتمويل العمومي بغاية تحقيق النجاعة و الفعالية -

 الاعتمادات المخصصةّ للتنمية الجهوية . استخدام 

تضامن سي للحداث بنك جهوي تعاوني انطلاقا من دمج المؤسسات المتوفرة حاليا مثل البنك التونإ -

ق  الشركة التونسية للضمان وشركات المخاطرة وصندووبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة و

اتخاذ  ثال يتمعلى سبيل الم) النهوض والتنمية الصناعية  بما يتلائم و تغيير طرق اخذ القرارات 

ان فية ك التعاونصوت اما بالنسبة للبنو=  «سهم» للأنموذجالقرار بالنسبة للبنوك التقليدية  طبقا 

 (جموع الحرفاء  حسب الانموذج  حريف = صوت.اتخاذ القرارات يتم من قبل م

 حداث  فروع جهوية لصندوق الودائع والاماناتإ -

 ماعيةالتشجيع على احداث تعاضديات التمويل التشاركي والتضامني من قبل المنظمات الاجت  -

 والتضامنية 

 عة.ونجاكثر شفافية  أالصغرى في اتجاه المشاريع اعادة النظر في طرق عمل هياكل تمويل  -

VIII .: نحو تحسين الإطار المؤسساتي و إعادة هيكلة مؤسسات التنمية الجهوية  

 مراجعة دور ومهام الهياكل المتدخلة في التنمية الجهوية:      

وذلك بإرساء المجالس البلدية والجهوية  2014مواكبة لمسار تجسيد اللامركزية الذي جاء به دستور 

والإقليمية، واعتمادا على  مبدأ المشاركة لكل الفاعلين في إدارة الشأن المحلي والجهوي فانه يتعين  إعادة 

مندوبية العامة للتنمية الجهوية( النظر في تموقع مؤسسات التنمية الجهوية )دواوين التنمية الجهوية وال

والمؤسسات المساندة للاستثمار الخاص، ومراجعة مهامها بما يساعد على القيام بدور فاعل وأكثر نجاعة 

 في الشأن التنموي بمناطق التدخّل.
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يالمؤس   ويشهد الوضع ائص يد النقوالتنظيمي لمختلف المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي عد س 

 ها :نذكر من

 خاص ضعف دور مؤسسات التنمية الجهوية في توجيه العمل التنموي والاستثمار العمومي وال

 محليا وجهويا.

  .هيمنة النظرة القطاعية في عملية التخطيط على حساب النظرة الأفقية 

 .مركزية القرار الإداري في مختلف القطاعات بما يحد من صلاحيات الجهات 

 ن حيث الجودة والكم وتباينها بين مختلف الجهات.محدودية الموارد البشرية م 

  تداخل مشمولات مؤسسات التنمية الجهوية مع العديد من هياكل المساندة الأخرى 

 جعلها  ت مماغياب آليات التمويل بمؤسسات التنمية الجهوية لدفع الاستثمار الخاص وبعث المؤسسا

 تلعب أدوارا ثانوية. 

مراجعة هوية وات من الضروري إعادة النظر في تموقع مؤسسات التنمية الجواعتبارا لهذه النقائص  فقد ب

 مهامها بما يتلاءم مع التحولات التي تشهدها البلاد حيث يقترح تكليفها بـ: 

 ى ات علالتخطيط الإستراتيجي للجهة من خلال القيام بالدراسات الإستشرافية وبلورة المخطط

هة بالج وذلك بتشريك مختلف الأطراف  .اريع في الغرضالمدى المتوسط واقتراح البرامج والمش

 من مجتمع مدني وممثلين مهنيين وممثلين اجتماعيين وخبرات .

  ريع المشاوالتنسيق مع مختلف المتدخلين العموميين في بلورة وإنجاز ومتابعة وتقييم البرامج

 العمومية المبرمجة بالجهة.

  تشخيص داد الوتوفير المعلومة الإحصائية المحينة وإعمعاضدة عمل  الجماعات المحلية عبر إنتاج

تابعة والم المعمق للواقع التنموي بالجهات والمساهمة الفعلية على مستوى الاستشراف والتخطيط

 واقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لبلوغ الأهداف المرجوة.

  على بعث وتطوير  تصور وإنجاز برامج تنموية  مندمجة ولكن بتصورات جديدة )كالعمل

 مؤسسات تنشط ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني(

 ،تقوية القدرة التنافسية للجهات  عبر دعم الاستثمار والقطاعات المنتجة  

 تنموي ال التوفر آلية لدى هياكل التنمية الجهوية لدعم التعاون مع الجمعيات العاملة في المج

 ميدان تخصصهاومساعدتها على إنجاز مشاريع وبرامج في 

 بي.تسويق الجهة ودعم إشعاعها وطنيا ودوليا لاستقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجن 

 .دعم التعاون بين الجهات والنهوض بالتعاون الدولي اللامركزي 

الات جهوية تقوم وك 5وللقيام بهذه المهام على أكمل وجه يقترح إحداث وكالة وطنية للتنمية الجهوية و 

الي صرف المدواوين التنمية الحالية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية وتتمتع بصلاحيات التمقام 

نسيق مع ية التوباستقلالية القرار عن المستوى المركزي. وتقوم الوكالة الوطنية للتنمية الجهوية بعمل

 ية.ية الجهوالوكالات الجهوية وبوضع سياسات التنمية الجهوية والاستراتيجيات الوطنية للتنم

 ح:وفي هذا الإطار يقترح إحداث الوكالات الجهوية التالية حسب التقسيم الترابي المقتر 

 الشمال الشرقي -وكالة تنمية إقليم تونس الكبرى (1

 الوطن القبلي -وكالة تنمية إقليم مجردة (2

 السباسب السفلى –وكالة تنمية إقليم الساحل  (3
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 وكالة تنمية إقليم الوسط (4

 قليم الجنوبوكالة تنمية إ (5

 

IX .لتحقيق تنمية جهوية عادلة  الموارد البشريةوتنمية  ضرورة اثراء 

  . ودقيقحث معمقّ يتطلبّ ب المجاليبالنظر إلى البعد إن فهم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وأسبابها 

في  ارق تتمثلالفوالاجتماعية والاقتصادية. هذه لها خصوصياتها من حيث عدم المساواة   حيث ان كل جهة 

سات المؤس،ة البنية التحتي ،على مستوى  التجهيزات الجماعية)العادل للموارد  التوزيع  المجالي غير

 .نىالوطلتراب اكامل  توزيع السكان  على مماّ ينتج عن ذلك اختلال في الاستثمار(  ،الدخل،الاقتصادية 

سبق  فيماا ليهإلذلك سيتم تسليط الضوء على الجوانب التي تبرز الفوارق الكبيرة  التي تم التعرض 

 ن خلالليها مإمن الدراسة ) انظر الباب الثاني( وذلك بهدف تحويل الاستنتاجات التي تم التوصل 

 التشخيص  الدقيق الى توصيات عملية:

 

 الفوارق الجغرافية في مجال التعليم والتكوين المهني الحد من  .1

   م تعد  لمدرسة لاإلاّ أنّ  فرصة للأفراد للارتقاء في السلم الاجتماعي،منذ فترة طويلة شكلتّ المدرسة 

لبعد امثل   ويبالمحيط التربشكل ضمانة  لتكافؤ الفرص بين  مختلف الجهات حيث ان الفوارق الموجودة  ت

ّ ه صبحت تمثل عائقا أ ...وغيرها، المربين مستوىو طريقة بيداغوجيا التدريس وعن المدرسة  ينجم اما

وارق فهذه الو  .وجود تفاوت على مستوى الانقطاع المبكر عن التعليم بالمرحلة الاساسية والثانوية عنه

تؤدي الى و لتعليمياالمستوي تتنامى مع التقدم في ثمّ  ىفي الأقسام الاول المستوى التعليمي للتلاميذ تشمل 

  .ب التميزع  خاصة ش  نتائج متفاوتة على مستوى نتائج الباكلوريا والتوجيه الجامعي و

 البلاد مل ربوعتعليم جيد في كا النفاذ إلىإن تغيير هذا الواقع المتسم بالتفاوت يتطلب تحسين ظروف 

 ماعية.   العدالة الاجتوبصفة عادلة وهو ما يعكس بصفة جليةّ جانب من 

يضمن  لجميع واالتعليم العمومي المتاح للجميع والمجاني يساهم بشكل كبير في تكافؤ الفرص بين إنّ  

على  حصوللل  متعلمينّ بين ال فوارق الفي ظل تنامي  إلاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يتحققّ  ،لمنوعية جيدة من التعّ 

شهادة  الحصول علىالنجاح في الدراسة و ىميسرةّ يساعد عل. إنّ الانتماء إلى فئة اجتماعية شهادة عليا   

هم صبح حظوظت يةمّ لأاشى فيه ظاهرة البطالة والفقر والتلاميذ  الذين  يعيشون في وسط  تتفكما أنّ  ،علميةّ 

 م .يعن التعل الانقطاع المبكر مكانيةّ إ ضعيفة في حين  ترتفع لديهم في النجاح 

صائص خإلى  في التحصيل العلمي من منطقة إلى أخرى مرده بالأساسا بالرغم  من أنّ  التفاوت و

 لى مستوى وجود فوارق كبيرة جغرافيا علالنتائج التعليمية مردها في الغالب   الأسرة ، فإن مستوى

 لتربويةاهيزات الخدمات التعليمية العمومية والتي تتجلى من خلال نسب التأطير وحجم الفصل ونوعية التج

 لى التكنولوجيات الحديثة والتوزيع الجغرافي  للمربين .إوالنفاذ 

 ة على عد فان الضرورة تقتضي العمل فوارق التعليم و بغاية معالجة هذه الاشكاليات والتقليص من

 :واجهات
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  بناءهمأتحسين ظروف عيش الاسر المحرومة و مساعدتهم على تعليم 

  التعليم العمومي التخفيف من حدة التفاوت الجغرافي في توفير خدمات 

  تقليص التفاوت الجغرافي في مجال البنية التحتية للتعليم 

 لبشرية ارد ايلاء اهمية قصوى ضمن  برامج التنمية المحلية والجهوية لتحسين نوعية قدرات الموإ

 ني.كوين المهالتعليمية والت  اتمستوىلكل البالنسبة  خاصة بالمناطق المحرومة والمهمشة  وذلك 

مكن ينه أاعتبار بوتطوير قابلية التشغيل تنمية   حد مفاتيح أيشكل  التكوين المهني الاساسي والمستمر 

  كما  .سةخل المؤسالمهني دا في السلم  و يساهم في ارتقائهمومهاراتهم الفنية  غلينّ تالمشمن تحسين قدرات 

تمد عت، بل  ات الفنيةهادة العلمية  والمهارالش ن  تقييم قابلية  التشغيل لا تقتصر على أتجدر الاشارة الى 

ا على قدرة العامل  على   غير.مل مع المع الأوضاع و إلى تحمسه للعمل و القدرة على التعاالتكيف أيضا

كانة  هما المفإن  التعليم والتكوين المهني  يشكلان قطاعان استراتيجيان مما يتطلب ايلائ من ثمةو

وارد ة فان الملتحقيق التنمي الاساسية حد المقومات أالضرورية  حيث اذا كانت الموارد الطبيعية  تعد 

 الموارد الطبيعية . بإمكانها تعويض النقص في البشرية تمثل الثروة الحقيقية و 

 الفوارق الجغرافية في ميدان التشغيل الحد من  -2

قد و   ونس .تية  في حد الاشكاليات الهيكلية الكبرى وعائق للتنمية الاقتصادية والاجتماعأالتشغيل  يعتبر

ة ة للبطالة الوطنين النسبأالمشاكل  الكبرى بالبلاد قبل وبعد الثورة  حيث حد أمثلت  البطالة على الدوام 

م ا يؤكد  عدمن هذه النسبة ترتفع  حسب المستوى التعليمي وهو أ% مع الاشارة الى  15استقرت في حدود 

دد لشغل بالعامواطن في خلق النمو الاقتصادي  وكذلك عدم قدرة ملائمة  التكوين و احتياجات سوق الشغل 

"   أنهّ  دويليل البالج ؤكد  الاستاد عبدكسب رهان التشغيل  ي و حتي  يتسنى لأصحاب الشهائد العليا. الكافي

خريجي لتشغيلية تحسين القابلية الأو تغيير أدوات التدخلّ أو لا يكفي توسيع وتعزيز سياسات سوق الشغل 

. كل هذه شغيل  ..تحسين مرونة التأو  القيام بإصلاحات متكررة وعقيمة  للمنظومة التعليمية الجامعات عبر

فة شغيل بصوضعية الت على تحسين الإجراءات التي تميز السياسات الحالية تظل غير كافية وغير قادرة 

ثفّ تعمال مكمن درجة النموّ  باسيعتمد على حركيةّ السوق و على الرفع   ملموسة  في ظلّ نموذج نموّ 

ة و على المردودي مغاير يعتمد على تحسينتقال إلى نموذج تنمية ، لا بد من الان من ثمةو لوسائل الإنتاج.

 راليليبالنيوولليبرالي ا رللفك القطع مع بعض المعتقدات الدغمائية يتطلب  هذا الانتقال  . الاستدامة و العدالة

اليات  قتفوبتقاد الاعو  المفاهيم المجردةو حيادية الدولة خاصة الجوانب المتعلقة بالميزات التفاضلية و 

 السوق على الدولة الخ...

وابط  ديد رولتح مهذا القطع أكثر من ضروري لإعادة التفكير في دور الفاعلين والعلاقات فيما بينه

لاقتصاد لتي يوفرها االلنمو والتشغيل   الهامةّ واغتنام الفرص الإنتاج الاجتماعي جديدة بين مختلف  أبعاد  

نوال تحدي التشغيل  وضرورة اعادة التفكير في الم) " لتضامني.الأخضر والاقتصاد الاجتماعي ا
 .(96ص  ،2013مارس   ،..المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،التنموي

 الفوارق الجغرافية في ميدان الصحةالحد من  -3

قتصادية و الاجتماعية بالجهات يمثلّ التفاوت الجهوي في المجال الصحي عائقا هاما لمستقبل التنمية الا

الميدان الصحي يعد من  في الجغرافيةالتباينات لذلك فان معالجة وتصحيح هذه  ،التعليم والتشغيل لى جانبإ
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 حاجيات كل جهةوحسب مومية لإنفاق على الصحة العمنصفا وعادلا ل اتوزيع الاولويات وهو ما يتطلب 

 سكان البلاد.لجميع  بنفس الدرجة  الخدمات  جودةإلى جانب توفير 

)الفقر،   الصحة  المحددّ الاجتماعي لمشاكل لّا أن الفوارق التي تم ملاحظتها على الصعيد الجهوي فيإ 

 ( والتي تؤثرالبطالة ، الأمية ، عدم الحصول على مياه الشرب ، عدم الربط  بنظام الصرف الصحي ، ...

طق المنا هامة  من السكان تبرز  مدى  خطورة التباينات بين بشكل كبير على الحالة الصحية لشريحة

مشاكل لاو للأمراضللتصدى المختلفة في البلاد والتي يجب مكافحتها من خلال التدخل بصفة مبكرة  

 .  الصحية

  .لتعديلاتطلب يو فيما يتعلق  بالبنية التحتية للقطاع الصحي هناك تفاوت هام بين الجهات  والذي 

فإن   والجهويالتي يعاني منها القطاع الصحي على الصعيد الوطني   الصعبة و بالنظر للوضعية 

اواة  ترتكز على تعزيز المس تبني رؤية مشتركة وسياسة صحية وطنيةن يهو رهتطوير هذا  القطاع 

ر  دستوالوتكريس حقّ  المواطن في الصحة  بقطع النظر عن انتمائه الجغرافي  كما هو منصوص عليه ب

 انظر الدراسة )لمزيد من التفاصيل حول التدابير الواجب اتخاذها    2014جانفي  27الجديد المؤرخ في  

 .(21-16ني ص المنتدى التونسي محمد الاسكندرا – والأفاقالشاملة حول  النظام الصحي في تونس الواقع 

  التالية:الأساسية  ورالمحاعلى فان السياسة الصحية الوطنية  يجب ان ترتكز  جمالا إ و

 ان و ضم تحسين حوكمة المنظومة الصحية  وذلك عبر القطع مع المركزية البيروقراطية المفرطة

 نيةاف المعالاطر بينالتشاور تهزيز المساءلة وتكريس الشفافية و تحميل المسؤولية للفاعلين  و

   ية لضمان التغطية الصحنظام تمويل القطاع الصحي يجب أن يخضع لمراجعة شاملة ومعمقة

 ن على المرضمن الدستور من خلال إصلاح النظام الحالي للتأمي 38الشاملة وفقاا لأحكام المادة 

  كين لة تمومواصتأمين التزود بالأدوية والأجهزة الطبية من خلال تطوير صناعة الادوية محليا

 .وية واللقاحات عملية استيراد الأدالصيدلية المركزية للبلاد التونسية حصريا من 

 قليص النهوض بالبحث العلمي في مجال الصحة بهدف المساهمة في تحسين الصحة السكانية  وت

 ساعد علىشجيع البحوث التي تالى ت بالإضافة الانتفاع بالرعاية الصحية الفوارق على مستوى 

  .الهشة المجموعات السكانيةالتوقيّ  من الأمراض التي تتعرضّ لها 

 :الفوارق الجهوية من حيث البنية التحتية للنقل الحد من .  -4

م حدة من أهواتعد  معالجة الفوارق والتباينات الجغرافية المسجلة على مستوى  البنية التحتية للنقل نإ 

غير  ت قاشبكة الطر طول وضعية الطرقات والمناطق من حيث  باعتبار تواصل الفوارق بينالأولويات 

 ابط  بينف  التروباعتبار ان التماسك المجالي  يرتكز على فك العزلة و تكثي  .وصعبة الاستعمال المعبدة

ل بالسواحلية تربط المناطق الداخالتي حديدية ال سككجديدة  ومد خطوط ال اتمن خلال إنشاء طرقالمدن  

زولة اطق المعالمنسكان  الفقر من خلال إتاحة الفرصة أمام ساعد على مكافحةيإن وجود شبكة نقل فعالة ف

 يعن أجل بلأسواق ملو الاساسية  الخدمات الاجتماعية السبل للمناطق التي تتواجد بها بأيسر وصوللل

 :يتعينّ عزلة المناطق الداخلية  بالبلاد وبهدف فك  .جاتهمومنت ترويج و

  نجاز الطرقات السيارة إمن  نها أقلّ كلفة ريعة نظرا لكوتطوير شبكة الطرقات  الس -

 مراني العالتكتلّ  الجهة الواحدة  من أجل الاستفادة من بين مدن التشجيع على انشاء الوصلات   -

(Effet d’agglomération)  
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ا رئيسياا يلعب النقل الحديديحيث تأهيل شبكة السكك الحديدية بين الجهات  -  فجوةد سفي  دورا

تأمين  يدي عبرعادة هيكلة النقل الحدإ التخلف التنموي الذي عانت منه الجهات الداخلية و هو ما يتطلب

 .الداخلية والساحليةالمدن بين ربط ال

انات المهرجعدد  ارتفاع رغم  : الفوارق الجغرافية على مستوى الثقافة والترفيهالحد من  -5

بير ك نقص ن متعاني  منها أن مختلف الولايات وخاصة الداخلية إلاّ الصيفية في السنوات الأخيرة 

لمسارح اة و موميالسينما والمكتبات العدور  في مجال الثقافة والترفيه )مراكز الشباب والثقافة

و  لثقافةتفاع باومن أجل تحقيق المساواة في الان  ...( ىالمهرجانات الكبرو  والمتنزهات والنوادي

ية الثقاف تتطوير الفضاءا وذلك لابد من بذل  جهد خاص في المناطق المحرومة  الترفيه 

لنوادي ، ا ة ،المهرجانات الخصوصي الترفيهية لفائدة الشباب والعائلات )المتنزهات الترفيهية ،و

تها على من شأنه أن يساعد هذه المناطق على تحسين جاذبيتها وقدروهو ما ( ..، إلخالمسابح 

 .إطار عيشهمالاحتفاظ بسكانها وتحسين 

 :المجال البيئيالفوارق الجغرافية في الحد من   -6

ة منصف ة ولطبيعياالتنمية الاقتصادية يجب أن تكون بديلة وتحافظ على البيئة  تتفق عديد النظريات بأنّ 

طرا على خصبح يمثل أالتدهور البيئي   إلا أنّ  .في توزيع الثروة بين الجهات والأجيال والفئات الاجتماعية

 منظوماتللوجي الرطبة والتنوع البيول لمناطقديمومة الموارد الطبيعية والمناطق الزراعية والسواحل وا

 ة حيث يلاحظ:الإيكولوجي

ة صناعيخلل  في تهيئة الفضاء الترابي  ناجم عن تركيز الوحدات الصناعية خارج المناطق ال  -

اضي ب الارالى اشتداد المنافسة بين الانشطة الاقتصادية وزحفها على حسا بالإضافةالمخصصة لذلك 

 الفلاحية .

مرانية مثلة عأ لى اعتمادإدى أمثلة التهيئة العمرانية أالتأخير الحاصل والمتنامي على صعيد تنفيذ  -

 عشوائية فرضها الامر الواقع

 مشكل الصرف الصحي المتزايد  ساهم في وجود هشاشة بيئية  غير متصالحة مع السكان  -

 بصفة عشوائية  تعدد المقاطع و مصبات الفضلات الصلبة و السائلة  -

 :ىخاصةّ على مستوإن مختلف  هذه الاخلالات  تمثل خطرين على البيئة 

 * الانجراف  الناتج عن الاستغلال الفلاحي المفرط  

لناتج لتلوث اابسبب  وبالمائدة السطحية  البحيرات الجبلية بطر تدهور الموارد المائية *مخا

 وتصريف مياه الصرف الصحي. الصناعية عن الأنشطة 

للتحكمّ  ميزة معطاء مكانة إساس التنمية المستدامة يتطلب أبوصفها  ن النهوض بالتنمية الجهوية أغير 

 :لك بهدفوذ الجهوية ضمن برامج التنمية المحلية وفي الموارد الطبيعية  ومراقبة النمو العمراني 

مة عن الناج تأمين التحكم في النمو الحضري بهدف حماية  موارد التربة  والحد من المشاكل -

 التوسع العمراني العشوائي

 ية واجتماعية  رث  ذو قيمة اقتصادإاعتبار الموارد الطبيعية   -

 )سباخ...(تخفيف الضغط على الاوساط  الهشة  -

 تأمين ادارة مستدامة للموارد المائية  -

 تحسين نوعية الحياة   -
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 حماية المدن من الفيضانات.... -

 

 : الفوارق الجغرافية على مستوى السكنالحد من  -7

ر ساكن غيعدد الم تزايدعلى المدن الكبري و تفاقم ظاهرة الفقر  الضغط العمراني المتواصل  يسبب

 اللائقة والبناء العشوائي .

 وأتصرف سوء ال السياسة المتبعة لتحسين السكن الاجتماعي النتائج المرجوة  لعدة عوامل مثلو لم تحققّ 

ه هذ إخفاقى لإدت أكل هذه العوامل  ،وتسييس ملفات المنتفعين و كذلك غياب الحوكمة الرشيدة الفساد  

ية ية البشرلى التنمهدار للموارد. ولمعالجة هذه الاشكالية الاجتماعية التي لها تأثير عإ من ثمةوالسياسة 

 والاجتماعية فإنه من الضروري العمل على تنفيذ:

 * برامج حقيقية للقضاء على السكن غير اللائق  ودعم مجهودات السكن الاجتماعي

  .اجتماعيةحسين السكن و بناء مساكن لتلفائدة الجهات  المتخلفة   برنامج *اقرار 

X .من وة جهويانتاجية منظومات  ضرورة تنمية الموارد والقدرات الانتاجية للجهات بهدف تركيز

  متناسقة ومستدامة ةتحقيق تنمية جهوي ثمة

 هشاشة النسيج الاقتصادي الجهوي  -1

ّ بيناهّ في الباب الثاني من يتسمّ النسيج  عطيات الم لالخالاقتصادي الجهوي بالهشاشة والتفككّ كما

 .وتتعمقّ هشاشة هذا النسيج بالخصوص بالمناطق الداخلية  .المتوفرةّ 

 ويمكن حوصلة خصوصيات النسيج المؤسساتي و الاقتصادي في العناصر التالية:  

على  بة وقادرةفتقد إلى وجود أقطاب عمرانية متطورة، جذاالنسيج الاقتصادي بالجهات الداخلية ي -    

ثل هذا ة . ماحتضان نسيج اقتصادي كثيف و متنوع  و قادر على استغلال الامتيازات التفاضلية الجهوي

كن سا 100000الوضع يخص بالأساس جهة الشمال الغربي حيث لا يوجد بها مدن يفوق عدد سكانها 

 ساكن كما سجلت كامل جهة الشمال 80000و  50000الكاف بين حيث يتراوح عدد سكان باجة و 

جد به ن. أما الوسط الغربي 2014 - 2004% في الفترة  -36,0الغربي نمو سنوي سلبي للسكان بلغ 

فصة التي يبلغ ساكن كما نجد في الجنوب الغربي مدينة ق 140000مدينة القيروان التي يبلغ عدد سكانها 

طورا تساكن وهي مدن تمثل أقطاب أكثر جاذبية لاحتضان نسيج اقتصادي أكثر  130000عدد سكانها 

ا .   نسبيا

جهات ة بالأقطاب تنموي النسيج الاقتصادي فاقد لبنية تحتية تحقق الاندماج الترابي وتيسير بروز -

 الداخلية في علاقة اتصال وتواصل مع المدن الكبرى الساحلية. 

 . لجهويايط مؤسساتي كفء متطور و دافع للتنمية على المستوى النسيج الاقتصادي فاقد كذلك لمح -

 عية الاجتما طاعاتشرية في كل القكما أن هذا النسيج فاقد لبيئة ثقافية و اجتماعية جاذبة للموارد الب -

 الإدارية و الثقافية والاقتصادية.  

 وشروطها القدرات الانتاجية للجهاتوت تنمية الموارد متطلبا  -2

حة ات المتالامكانالقد ابرز التحليل السابق  ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة جهوية للتنمية  تعتمد على  

 بكل جهة  لذلك  من الضروري:
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لقطاعات اني منها يجاد الحلول للمشاكل التي تعاإيهدف الى  لفائدة الجهات المتخلفة  خاصتقديم برنامج  -

حاملي  شباب والحلول الملائمة له مستعجلة على غرار بطالة ال يجادإو المتعلقة بمشكل معين يعتبر أ

 الشهادات العليا و تحسين الخدمات الصحية  و التعليمية ....

زراعة لان تشمل أالتي يمكن المرتفع وو جهوية حول شبكات الانتاج  أنتاج محلية إ منظوماتبعث  -

 والصناعة والخدمات.

لية افة العاوللقطاعات ذات القيمة المضالرفيع ذات المحتوى التكنولوجي  للأنشطةاعطاء الاولوية   -

شكل بالعالي  تعليمخاصة في ميدان التكنولوجيات الجديدة والمالية والبيئة والموارد البحرية والصحة وال

  حداث عدد كبير من مواطن  الشغل التي تتناسب وخريجي التعليم العالي. إمن  يمكن

ذات  اتالمؤسس تحفيزمن خلال (   Clusters régionaux ) داث التكتلات الجهويةحإالمراهنة على  -

بما ا جهوده تحالفات  تمكنها من حشد لإقامةالانشطة المتشابهة والقريبة جغرافيا من بعضها البعض 

صناعات الية تنم .حليا و الضغط على تكاليف الانتاجتنمية سوق الشغل ميسمح بمساعدة النمو المحلي و

لة  ة هيكعادإالتحويلية وتطويرها بمناطق الانتاج الفلاحي وتنظيم مسالك التوزيع  والتسويق مع 

 ديوان الزيت ....(–الدواوين الفلاحية ) ديوان الحبوب 

ادية ت الاقتصالمجالاعبر تشجيع القطاعات و بكلّ جهة من الاندماجية  ي ض  ر  م   ضمان  مستوى -

ي مراجه اليدعم التو ما هوووترابي  أن الابتكار يحتوي على بعد جهوي   حيثالواعدة و المجددة . 

 .اليعمنتوجات جديدة ذات محتوى تكنولوجي المشجعة على بروز و نتاج المعرفةإلنهوض بمراكز ل

 شكال مختلفة:أثلاث ويمكن لهذه المراكز أن تأخذ 

 لوجيةعلى غرار الاقطاب التكنو جيالوفضاءات صناعية تيسر العمل الشبكي وتطوير ونقل التكنو -

 .المجمعات العلميةوالاقطاب التنافسية و

 (clusters ) تجميع  المؤسسات  الناشطة او الناشئة في اطار التكتلات  -

تونس قد  خطت خطوات في  أن بين النسيج الاقتصادي و مراكز البحث حيث  للعلاقة هياكل مدعمة    -

  pôlesز )قطاب الامتياأإطار  البحث العلمي و الابتكار التكنولوجي في  لأنشطةالتنظيم المجالي 

d’excellence ) 

  .الانتظارات دونأنها نتاج الابتكار والمعرفة إفي مجال بالأقطاب في تونس التجربة المتعلقة وتبرز 

جذب  في ستمرارالا حد النجاحات لم يتمكن منأعلى سبيل المثال القطب التكنولوجي  الغزالة و الذي يعد ف

 .   العالمية ذات الشهرة  اتالشركات متعددة الجنسي

ا رار وهو مكون  من ضمن الاهتمامات  العليا لصانعي القين أالاقطاب التكنولوجية يجب  إن تطوير 

  الياا.حيقتضي الاستثمار لتحسين جودة هذه الاقطاب وتقييم نتائج الاقطاب التكنولوجية الناشطة 

 تكثيف المجهودات الرامية لتحسين نتائج هذه الاقطاب ينبغي العمل على:و بغاية  

   ا ودموج ن ن يكوأنشاء الاقطاب التكنولوجية بحيث كل قطب يجب إطريقة إقامة وإعادة النظر في

 الإمكانيات الواعدة فيها توفرالتي تفي منطقة 

 كاناتالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الإم التجديد في مجالتطوير أقطاب المعرفة و  

جددة الطاقات المت (،TICغرار تكنولوجيا المعلومات والاتصال) العالية علىالتكنولوجية 

 ة  (.لعاليوالتكنولوجيا الحيوية )صناعة الادوية والصناعات الغذائية  ذات القيمة المضافة ا

  لجهويةاالتنمية  لإستراتيجيةالاساسية  لركائزالتخصص والميزات  التنافسية للجهات:  أحد ا -4



  

68 

 

 تقديرل وذلك محيطها الاقتصادي  مراعاةدون ما  جهةالمستقبل الاقتصادي لفي تفكير اللا يمكن 

هو ما وثانية.   من ناحية  ولتثمين المقومات والامكانات المتوفرة بها من ناحية  هاتهددالمعوقات التي 

كما  يجب  .يقتضي ضرورة تنفيذ خطة عمل لإنعاش الأنشطة الاقتصادية التي تتماشى  مع  واقع كل جهة 

 ةالتنمي استراتيجيةضمن  واضحمدرجة وبشكل أن تكون على التنموية المناسبة  للجهة الأنشطة تحديد 

  .هالاحتياجات الحقيقية لسكانستجيب لوت كل جهة  إمكانات  الاعتباربعين تأخذ المندمجة  و

الجهات  للحاق مساربمثابة  التي هي  استراتيجية التخصص لابد من اعتماد هذه الغاية، ولتحقيق 

عامل مع هو الت  والهدف من ذلك .الاستفادة من مزاياها التنافسيةها عبر بالركب وتقاربالمتخلفة تنمويا 

  لتفاضليةزايا االجهات بوصفها كيانات اقتصادية لها القدرات على خلق الثروة  وذلك من خلال  تحديد الم

ئة لال تعبخولويات تطوير هذه الميزات من ألجهة مقارنة بالجهات الاخرى  أولاا والعمل على ترتيب ل

 الموارد والوسائل ثانيا. 

في المنظومات حسب الجهات الكبرى ياق، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، يمكن تقديم قائمة وفي هذا الس 

الفلاحي  من خلال تثمين وتحويل المنتوجالقادرة على تنمية الجهات حسب خصوصياتها الاقتصادية 

 بها:تطوير سلاسل القيم ل القابلةوأساسا، والثقافي والسياحي والطبيعي )الموارد الإنشائية( 

الجنوب 

 الغربي

الجنوب 

 الشرقي

الوسط 

 الغربي

الوسط 

 الشرقي

الشمال 

 الغربي

 الشمال الشرقي

 وتونس الكبرى

 المنظومات الاقتصادية

 1-الفلاحة والصناعات الغذائية      

  

* 

 

* 

 

* * * 

 وتعليب زيت الزيتون  تثمين

 والزيت البيولوجي

    

* 
تحويل وتكيف البقول الغذائية   

العلفيةوالبقول   

  

* * * 

 

* 

اجبان  )تحويل مادة الحليب 

، حليب مجفف..(ورقوته  

   

 

 

 
* 

 

 

* 

تطوير و تعليب و تسويق 

  النباتية )زيت الكولزا(ت وزيال

 تثمين منتوجات القمح * * * *  

الغابي المنتوج تثمين  *  *    

-والطماطم والتين تجفيف التين * *  *  *

ليف غت -صناعة معجون الهندي 

 الزقوقو(

 تجفيف الفواكه والبقوليات  * * *  *
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  ونباتات الزينة الزهور * * * *  

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

عات البيولوجية)موجه زراال

 لصناعة الادوية(

       

 

 

 

 

       

الجنوب 

 الغربي

الجنوب 

 الشرقي

الوسط 

 الغربي

الوسط 

 الشرقي

الشمال 

 الغربي

 الشمال الشرقي

 وتونس الكبرى

  المنظومات الاقتصادية

استخراج الزيوت المعدة  * * * * * 

 لصناعة مواد التجميل

إنتاج الباكورات بالمياه الجوفية      * 

ةالحار    

تربية وتثمين الطحالب  *  *  * 

 المجهرية

 2-الصناعة      

النسيج الفني و التكملة و  *  *   

 الموضة و الابتكار 

 صناعة الأدوات الالكترونية  *  *   

 صناعة مكونات الطائرات *  *   

صناعة المكونات المستعملة  *   *  *

 لإنتاج الطاقة البديلة 

 صناعة الادوية الشبيهة *  *   

 صناعة البلاستيك التقني * * *   

* 
 

 تحويل وتثمين الفسفاط    
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* 
* 

صناعة حول المواد الانشائية  * *  *

الرخام...(-)الجبس المتوفرة  

 تحويل إنتاج البترول والغاز    *  * 

إنتاج وترويج منتوجات  * * * * * *

 الصناعات التقليدية

الجنوب 

 الغربي

الجنوب 

 الشرقي

الوسط 

 الغربي

الوسط 

 الشرقي

الشمال 

 الغربي

 الشمال الشرقي

 وتونس الكبرى

 المنظومات الاقتصادية 

 الخدمات      

الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا  *  *   

 المعلومات

 الخدمات الطبية عن بعد *  *   

 تنمية السياحة الطبية * * *  * 

صحراويةالسياحة ال تثمين     * *  

 تنمية التجارة الالكترونية * * * * * *

تطور الخدمات المقدمة  *  *  * 

..(مرضى مسنين)للأشخاص   

الصناعية و هندسة الصيانة  *  *   *

 الصيانة التقنية

 تطوير الخدمات المالية والتامين *  *  * 
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XI .دعم الترابط بين الجهات : المشاريع الكبرى والمهيكلة لتقوية النسيج الاقتصادي و 

من  ما لهالبالنسبة للمشاريع الكبرى تركز المجهود حول ضبط قائمة غير حصرية للمشاريع المهيكلة 

اطق من لىحركية تنموية بالجهات وفي المساهمة في ربط بعضها ببعض وفك العزلة عأهمية في بعث 

 نتاج نذكر منها:الا

 إقليم الشمال الشرقي وتونس الكبرى:

 و بوعرقوب و بنزرت و بئر مشارقة  يمناطق لوجستية بحلق الوادإحداث  -

   (الجديدة أو طبربة)بسوق جملة ثانية بتونس الكبرى إحداث  -

 مشروع سكني كبير بمنطقة العقبة من ولاية منوبةّ إحداث  -

 رادس و إحداث منطقة لوجستية .ميناء إحداث محطتين منفصلتين للشحن و التفريغ ب -

 إنجاز المرفأ المالي بروّاد -

 تونسبإنجاز مشروع البحيرة الجنوبية  -

 ببوحنش )المرناقية((Aéroport Tunis -city ) إنجاز مطار تونس سيتي  -

 ديث شبكة المترو الخفيف بالعاصمةتوسيع و تح -

 المياه المستعملة بالحسيان في شمال تونس الكبرى معالجةإنجاز مشروع محطةّ ل -

 إنجاز مشروع توسيع الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد -

  بمنوّبة   » start up  الشركات الناشئة « دينةمإنجاز مشروع 

 يمإنجاز مشروع تهيئة و تثمين سبخة السيجو -

 قطب صحيّ مختصّ في السياحة الطبيةّ بمرناق )بن عروس( احداث -

 إقليم الشمال الغربي:

 طبرقةرياح بوذلك باحداث محطة توليد الكهرباء تعمل بطاقة التطوير انتاج الطاقاّت المتجددةّ  -

 احداث قطب صحيّ مختصّ في السياحة الطبيةّ بطبرقة  -

 إعادة تشغيل الخطّ الحديدي بين تونس و الجزائر  -

 إحداث منطقة للتبادل الحرّ بين تونس و الجزائر بولاية الكاف -

 بوسالم إلى حدود الجزائر –تمديد الطريق السيارة تونس  -

 

 الوسط الشرقي: إقليم 

 احداث منطقة لوجيستية بصفاقس -

 طينة-تهيئة وتطوير مطار صفاقس  -

 تهيئة سبخة المكنين وإحداث منتزه عمراني ذو اشعاع جهوي -

 ربط جمالّ بشبكة المترو الخفيف  -

 إحداث ميناء تجاري بالمياه العميقة بالنفيضة    -

-  ّ  ة بالمهدية ضتهيئة و تثمين سبخة بن غيا

 تهيئة  منطقة تبرورة بصفاقس -

 تهيئة السواحل الممتدةّ بين خنيس و البقالطة. -
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بين  )القسط الأول -( م1.33ية )عرض دتحويل خطوط السكةّ الحديدية المترية إلى خطوط عا -

 .(تونس و المساكن في الاتجاهين

 الوسط الغربي:إقليم 

و  بيعيةالط جي و الاوساطلوحداث قطب تكنولوجي بالقيروان مختصّ في المحافظة على التنوعّ البيوإ -

 نواع الزراعية و طرق تحويل المنتوج الزراعي .لأتحسين ا

 الغذائية بسيدي بوزيد.حداث قطب صناعي مختصّ في الصناعات إ -

 الرابط بين القلعة الصغري و القصرين. 11عادة فتح الخطّ الحديدي رقم إ -

 :الجنوب الشرقيإقليم 

 حتوييمشروع مندمج بالصحراء ) ولايتي مدنين وتطاوين( على غرار مشروع رجيم معتوق.  إحداث  -

اطق يئة منوته الكهروضوئيةهذا المشروع على مناطق سقوية ومحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

 للسياحة الصحراوية.

 مشروع المنطقة التجارية واللوّجستية ببن قردان  -

 إحداث قطب صناعي في قطاع الجبس بتطاوين  -

 .203رقم يد الطريق الجهوية مدبرج الخضراء وذلك بتبربط الذهّيبة -

 دراسة إمكانية ربط تطاوين بالميناء التجاري بجرجيس-

 غنوشّ و قابسالممتدة بين سواحل التهيئة -

 قطب صحيّ مختصّ في السياحة الطبيةّ بجربةإحداث  -

 الجنوب الغربي: إقليم

 الاستخراج و التحويل في ولاية قفصة ىتطوير قاعدة انتاج و تكرير الفوسفاط في مستو -

 زرخاصةّ بولاية قبلي و توإحداث محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية   -

 قطب صحيّ مختصّ في السياحة الطبيةّ بتوزرإحداث  -
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 الخاتمة

  

نمية ن التبالرجوع الى كل ما سبق يتضح بأن منوال التنمية الحالي والسياسات المعتمدة في ميدا

ن نائية بيعلى ث قائم كما أن اعتماد تمشّ  ميش والإقصاء. على تقليص ظاهرة التهالجهوية كانت غير قادرة 

ييز ن التممتعويض في إطار نوع »الجهات الداخلية والجهات الساحلية وعلى الاكتفاء بتطبيق سياسات 

عد د لبيفتقووطنية ارات التنموية الييغلب عليه الطابع الاجتماعي قصد التخفيف من سلبية الاخت «الايجابي

ئق العوا لى استمرار ظاهرة التهميش والاقصاء وتنامي الغضب الشعبي وانتشارإتنموي جهوي قد قاد 

ور ل تدهكوالعراقيل وتقلص آفاق التنمية في كل الجهات الداخلية والساحلية على السواء. ذلك أن 

   لأوضاع الجهات الداخلية يقابله تنامي المعوقات التنموية بالجهات الساحلية:

تظاظ التصحر البشري وتدهور الظروف الحياتية بالجهات الداخلية أدى عبر النزوح الى اك -

 بشري 

 وعمراني في الجهات الساحلية مع بروز الطابع الريفي بها. 

لمناطق اة في غياب بنية تحتية كافية في المناطق الداخلية أدى الى تدهور ملحوظ للبنية التحتي -

اصة خماعية حركة المرور والنقل، الخدمات الاجت)كاني وكثافة الاستعمال الساحلية نتيجة الضغط الس

 . (...، وغيرهامنها الصحية والادارية والبلدية

ء البناوغياب نهضة اقتصادية وعمرانية في الجهات الداخلية قابله تكاثر الأحياء الشعبية  -

 الفوضوي 

 . والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي بالجهات الساحلية

 ية فيارتفاع مظاهر التصحر والانجراف واهمال المراعي والغابات وتبذير الموارد الطبيع -

 )احلية ت السالجهات الداخلية قابله تفاقم كل مظاهر التلوث وتدهور المحيط وتقلص الموارد في الجها

 وارتفاع لسكنل تقلص الماء الصالح للشراب وللفلاحة، تراجع المساحات الفلاحية، قلة الأراضي الصالحة

 . (...، وغيرهاأسعارها، قلة الأراضي الصالحة لإقامة مناطق صناعية وحرفية

 مدرسيتردي أوضاع المؤسسات التربوية وصعوبة الظروف الحياتية وارتفاع نسب الانقطاع ال -

 عوباتنف وصوتدني نسب النجاح في الباكالوريا في الجهات الداخلية قابله اكتظاظ الأقسام وتسيب وع

ع ملخاص بيداغوجية وتدني الجودة واللجوء المتصاعد الى الدروس الخصوصية واللجوء الى القطاع ا

 أكثر تكاليف وارهاق العائلات بالجهات الساحلية. 

لجهوية ارق اكل هذه العناصر تؤكد ضرورة التخلي عن التمشي القائم على نظرة ثنائية لمعالجة الفو

لى ع تكامل وتضامني في إطار بديل تنموي مستدام وعادل قادرشامل وم شّ  تماد تموالتهميش واع

قيقي حمواجهة التحديات واشكاليات التنمية ببعديها الوطني والجهوي وعلى توفير تعويض جماعي 

س ى أساللجهات الضحية وضمان عدم تكرار التهميش والإقصاء والتقليص منه بصفة جدية ومستمرة عل

 قراطية. اختيارات تنموية تشاركية وديم

ا أنه لا يمكن الحديث عن بديل تنموي وطني بدون تنمية جهوية حقيقية  ذلك:   ، منعلما

هات صحر الجت ، فانالجهات الداخليةوالجهات الساحلية واعتبارا للارتباط الوثيق بين التنمية في  -

جميع  ات علىوسيزيد من الضغوط الجهات الساحليةا عائقا لمواصلة التنمية في ي  سيمثل حتم الداخلية

 الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية في المناطق الساحلية عبر تصاعد ظاهرة التزوح.
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لداخلية ان الجهات لأفرصة هامة لتوفير منابع جديدة للنمو وللتنمية ذلك حقيقية الجهوية التنمية التمثل  -

ي غياب ي ومصدر هام للثروات الطبيعية و ف% من مساحة التراب التونس 70% من السكان و 30تمثل 

 الإنتاج آفاق اندماج ترابي واندماج قطاعي ينتج عن ذلك الحد من حرية تنقل الأفراد و السلم و تقليص

تقلص  وطنية وآفاق نمو الإنتاج الوطني كما ينتج عنه عدم توسع السوق ال من ثمةو ،بالجهات الداخلية

 فرص الاستثمار وآفاق التنمية بصفة عامة. 

ا لخدمة الإنسان  -  الطبيعة حمايةوتمثل عنصراا حتمي اا لإنجاز بديل تنموي شامل، عادل ومستدام موجها

 والمحيط والحفاظ على كل مصالح الأجيال القادمة. 

ركيز صادية وتالاقت بديل التنموي المنشود لتنمية الجهات لا بدّ من أن يمرّ عبر تنويع الأنشطةكما أن ال

 اديلاقتصالنسيج الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي وذات القدرة التشغيلية العالية بالإضافة إلى تدعيم ا

 ،والبحث تكويناجي ونظام الوإقامة روابط قوية ومناسبة بين النظام الإنت ،على أساس بناء سلاسل القيمة

راعي  ب أن تتثمين ثرواته. ولكي تكون التنمية مستدامة يجتعزيز اندماج الفضاء الترابي و علاوة على

ن ناحية م ماعية البيئة الطبيعية من ناحية وعدالة في توزيع الثروة بين الجهات والأجيال والفئات الاجت

 أخرى.
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